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عن الاب 

الكْاب: الإعلام بقواطع الإسلام ٍ 01 

الكّاب: ادم بقواطع الإسلام من قول او قعل آوانية اواتعايق مكار 

المؤلف: احمد بن همد بن عل بن جر الطيتمي السعدي الانصاري» شباب الدين شيخ الإسلام» ابو العباس (المتوفىق: 1/4وه) 
تحقيق: محمد عواد العواد 

الناشر: دار التقوى/ سوريا 

الطبعة: الأولى» اهم م 

عدد الأجزاء: ١‏ 

أعده للشاملة/ د. مناف مريان - معاذ قدورة - عبد الرحمن أبو يابس. 

[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 
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امحتويات 


عن المؤلف 

ابن حجر الهيتمي (09و - كلاو هع :١و١‏ -لادها م( 

أحمد بن حمد بن علي بن حجر الحيتمي السعدي الأنصاري» شباب الدين شيخ الإسلام» ا العباس: فقيه باحث مصريء مولده في 
محلة أبي الميتم (من إِقَلمٍ الغربية بمصر) وإليها أسبته. 

والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية (بمصر) تلقى العلم في الأزهر» ومات بمكة. 

له تصانيف كثيرة» منها (مبلغ الأرب في فضائل العرب - ط) و (الجوهر المنظم - ط) رحلة إلى المدينة» و (الصواعق المحرقة على 
أهل البدع والضلال والزندقة - ط) و (تحفة امحتاج لشرح الماباج - ط) في فقه الشافعية» و (اللحيرات الحسان في مناقب أب حنيفة 
النعمان - ط) و (الفتاوى الهيتمية أربع مجادات» و (شرح مشكة المصابيح للتبريزي - خ) و (الإيعاب في شرح العباب - خ) و 
(الإمداد في شرح الإرشاد للمقري) و (شرح الأربعين النووية - ط) و (نصيحة الملوك) و (تحرير المقال في آداب وأحكام يحتاج 
إليها مؤدبو الأطفال - خ) و (أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل - خ) [ثم طبع] و (خلاصة الأئة الأربعة - خ) في دمشق ١4‏ ورقة 
و (المنح المكية - خ) في شرح همزية البوصيري» رأيته في مكتبة الفاتيكان ١51/4(‏ عربي) و (المنبج القويم في مسائل التعلم - ط) 
شرح لمقدمة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضري. 

و (الدرر الزاهرة في كشف بيان الآخرة -خ) رسالة» عندي (ضمن جموعة) و (كف الرعاع عن اسمّاع الات السماع - ط) 
(الزواجر عن اقتراف الكجائر - ط) و (تحذير الثثقات من أكل الكفتة والقات - خ) رسالة لطيفة كتبت سنة ٠5و‏ في الرباط (: 
امجموع 57١+‏ كاني) و (المنح المكية - ط) شرح لهمزية البوصيري. 

نقلا عن «الأعلام» للزركلي 
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١‏ مقدمة المؤلف 

مقدمة المؤلف 

نمدك أن أطلعت لعل الفتوى في سماء التحقيق شموساً وبدوراً, وجعلت علماء عل الشريعة الغراء أرفع الناس في الدارين مكانة وحبوراً 
وسروراً, واخترتهم حفظ فرائض الإسلام وسنه, وأقتهم نجوماً يهتدى بها في ظلمات الجهالات إلى منهجك القوبم وسننه. وأشهد أن 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة يلوح علا أمائر الإخلاص, ويتهو مدخرها من أهوال قبا المفترين عليك ميق ل عناص 
ونشهد أن سيدنا ممداً عبدك ونبيك أفضل من أوذي فيك فصبر, وأجلٌ من ابتليته فرضى وشكر, وأرسلته ملحير أمة أخرجت للناس» 
فهديت به كل حائرء وأرديت به كل جائر» وحوت به ظل البدع والكفر لا سها من بلدك الحرام, وقصمت ببراهين دينه الطغاة من 
الطغام, وأمرته بأن يورثها من بعده من الأتمة الأعلام حتى يردوا بها على من عاندهم في واقعة من وقائع الأحكام, صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه الذين نصروا الحق وأشادوا نفره, ودمغوا الباطل وأهله الكثيرين وأماتوا ذكره, صلاة وسلاما دائين ما قام بنصرة دينه 
القوبم بعض وارثيه, وبذل نفسه في الله تعالى رجاء لا أعده لعارفيه. 

أما بعد: فهذا تأليف جامع؛ وجموع إن شاء الله نافع, دعاني إليه وقوع غلط فاحش في مسألة أفتيت بها فأحببت بيانها مع ما يتعاق 
بها لأن الحاجة ماسة إلى جميع ذلك. سبها وقد توعرت هذه المسالك حتى صار الغلط في الواضحات فضلا عن المشكلات أقرب إلى 
المنسوبين إلى العلم من حبل الوريد, ولسان حالهم يعلن أنه ليس لهم عنها من محيد, لما جباوا عليه من مخالفة سنن الماضين, واللخلود إلى 
أرض الشهوات والطمع فيما بأيدي 


ع 
' القضية الحاملة على هذا التاليف 
الظلئة والمتمردينر اتسأل الله تعالى أن يعافينا :من ذللك» وأن بنجينا من ظلْ هذه المهالك, وأن يوفقنا إلى ما كان عليه أَتمتنا من صَالح 
العمل» وأن يجنبنا الزلل» إنه أوم مسؤول واركف فأغول: 
هذا و وقل كك لك بالمقضية الخاملة عل هذا التأليف, وبياهبا: أني لمأ كت 3 2 مجاورني الغالثة سنة اثنتين سه وأسعمائة» 
رفعت إلي فتوى صورتها: ما قولحم رضي الله عتكر في من روج غير بالغة ثم أشهد عليها أنه أقبضها حال صداقهاء فهل يصح هذا 
الإشباد؟ وهل للوصي مطالبته بالمهر» والدعوى به عليه؟ وهل له ولو حاكا أن يقول له: يا كلب يا عديم الدين أم لا؟ فاذا يازمه في 
ذلك؟ : 
فاجبت بما صورته: إن بلغت مصلحة إدينها ومالها حم قبضها والإشباد علبهاء ولم يكن للوصى مطالبته ولا الدعوى عليه, وقوله له ما ذكر 
محرم التحريم الشديد, بل ربما يكون قوله: يا عديم الدين كفراء فيعزر التعزير الشديد اللائق به والزاجر له ولأمثاله» والله سبحانه وتعالى 
أعم بالصواب» وكتبه فلان. 
ثم دفعتها إلى صاحبباء فوقعت في أيدي جماعة أصدقاء للصادر منه ذلك» فقصدوا التقرب إليه بالكذب على الله (وَسَيعار اين طَلمُوا 
أي منْقَبٍ يقَبونَ) الشعراء//0,", فاعترضوا ما كتبته وشنعوا به عند العوام وموهوا علييم حتى 


ِ 


0 الحم الذي ابديناه في "يا عدي الدين" 


.م 


قال بعض مجازفهم لعوامه: هذا الإفتاء كفر, وعلله بأنه يقتضى أن قائل هذا اللفظ يكفر مطلقاً وليس كذلك» ومن كمّر مسلياً فقد 
كفر, ثم اعترضوه بأمور أخرى» منها: كيف يفرع التعزير على الحم بأنه كفر» ومنبا: كيف يكتب المفتي التعزير الشديد» والتعزير راجع 
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إلى رأي الإمام في الشدة والضعف. 

ومنها أن من صدر منه ذلك مثله لا يفت عليه, ومنها أن الجواب غير مطابق للسوّال» هذا ما تقل إلي؛ وسععته من اعتراضاتهم» وي 
لدلالتها على غباوة قائلها غنية عن التعرض للا برد أو إبطال, لكن أحبيت في هذا التأليف تحرير الألفاظ المكفرة التى ذكرها أصحابنا 
وغيرهم» فإن هذا باب منتشر جداً» وقد اضطربت فيه أفكار الأئّة وعباراتهم» وزلت فيه أقدام كثيرين, ونلحطر ل وحكمه كان 
حميقاً بالإفراد التأليف, ولم أر أحداً عرج على ذلك» فقصدت تسهيل جمعه وبيان ما وقع للناس فيه بحسب ما اطلعت عليه» وضعمت 
إلى ذلك فوائد عثر عليها فكري الفاتر» واستنتجها نظري القاصر. 

أسأل الله أن يجعلني تمن هداه» وهدى به» وأن يصيرني ممن وصل الخير لهذه الأمة بسببه إنه جواد كريم رؤوف رحيء غافر الزلات 
وراحم العثرات, فعليه التكلان ومنه التأييد والامتنان» واليه المفزع في المهمات» ومن فيض فضله يغترف أسباب السداد والعصمة 
في الملمات. 

ولنتكم أولة عل الحم الذي يداه قُِ 'يا عديم الدين" مقدمين عليه 0 على من قال مس : "يا كافر" فإنه الأصل الذي أخذت منه 
ما أشرت إليه في الجواب من التفصيل, ثم نعقبه برد ما ذكروه من الشبهء ثم تحرير بقية الألفاظ اي تقع بين الناس مما اتفق على أمها 
كفر أو اختلف فيه, فتقول: عبارة, 

الرافبي في العزيز نقلا عن النتمة: أنه اك لمر نا كافك" يلك اويل كفرة لأنه سمى الإسلام كفرأ وقد صم عنه صل الله عليه 
وسلم: ( (إذا قال الرجل لأأخيه: يا كافر ققد 0 7 أَحَدَها) » والذي رماه به مس فيكون 1 ء انتّى. 

وتبعه النووي في الروضة وعبارته: قال المتولي: ولو قال لمسل: 8 كافر بلا تأويل كفر؟؛ لأنه 2 الإسلام كفراً. انترى. 

واعتمد ذلك المتأخرون: كبن الرفعة والقمولي» والتتائي والإسنوي 

والأذرعي وأبي زرعة وصاحب الأنوار وشارح الأنوار, بل كثير منهم كالتتائي والقمولي وصاحب الأنوار وغيرهم جزموا به من غير 
عزو, ولم ينفرد المتولي بذلك» بل سبقه إلى ذلك ووافقه عليه جمع من أكابر الأصصاب» منبم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراريني 

والحليمي والشيخ نصر المقدسبي» وكذا الغزاللي وابن دقيق العيد» بل 

قضية كلام هؤلاء: أنه لا فرق بين أن يؤول أو لاء كا سيتضح لك من كلامهم الذي أذكره عنهم نوا 

فإن قات: قد خالف ذلك التووي نفسه في الأذكار» فقال: يحرم تحرهاً غليظاً. 

قلت: لا مخالفة» فإن إطلاق التحريم في لفظ لا يقتضي أنه لا يكون كفراً في بعض حالاته» فعبارة الأذكار لا تنافي عبارة الروضة 
وغيرها, على أن الكفر يحرم تحرياً غليظاً فتكون عبارة الأذكار شاملة للكفر أيضاء ونكتة التعبير بالتحريم الغليظ قصد الشمول لحالة 
التي يكون فيها كفراً وغيرها. 

وإذا تأملت هذا التقرير ظهر لك -حسن ما فعلته في الجواب المذكور من قولي: فيعزر إلى آخره ... » حيث فرّعت على التحريم وم 
أفرع على الكفر, لأن التحريم هو الأعى الحقق, وأما الكفر فقد يوجد عند عدم التأويل» وقد لا يوجدء ولم نعل أن قائل ذلك لم 
يؤول, فتعين التفريع على الأعى المحقق» وطرح الأص المشكوك فيه, وببذا اندفع الاعتراض السابق» وهو: كيف يفرع التعزير على الحم 
بالكفر؟ وسيأتي لذلك مزيد. 

فإن قلت: يؤيد ما في الأذكار قول ابن المنذر في الإشراف في باب 

القذف: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لرجل من المسلمين: يا يبوديء يا نصراني» عليه التعزير ولا 
حد عليه. ثم قال: ويشبه ذلك مذهب الإمام الشافعي. 

قلت: قد علمت مما تقرر فى عبارة الأذكار أن عبارته كهذه العبارة مطلقة» وعبارة الشيخين وغيرهما السابقة عن المتولى مفصلة والمطلق 
لا ينافي المفصل. ثم رأيت الأذرعي ذى ما هو صريم في ذلك حيث قال عقب كلام ابن المنذر: وقياس ما تقدم أي: عن المتولي 
أنه إذا قاله بلا تأويل أنه يكفر لأنه جعل الإسلام يهودية أو نصرانية» فتأمله. انتبى, لفِعله مطلقا وجعل كلام الشيخين عن المتولي 
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مفصلاء وحمل هذا الإطلاق على هذا التفصيل أخذاً بالقاعدة الأصولية الشبيرة. 

فإن قلت: عبارة التووي في شرح مسلٍ قد تنافي ما تقرر 

وحاصلها: أن هذا الحديث ثما عده العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد, فإن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسم 
بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه: يا كافر. من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام» ثم حكى في تأويل الحديث وجوهاً 

أحدها: أنه مول على المستحل "ومعنى باء بها أحدهما": بكلمة الكفر» وكذا "حار عليه" في رواية أي: رجعت عليه كامة الكفرء فباء 
وحار ورجع و . 

الثاني: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

الثالث: أنه مول على الوارج المكفرين للؤمنين, وهذا نقله القاضي عياض عن مالك 

وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح الختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن اللحوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. 

الرابع: معناه أنه يؤول إلى الكفر فإن المعاصي -ك قالوا- بريد الكفر, ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤْمها المصير إلى الكفر, 
ويؤيده رواية أبي عوانة في مستخرجه على مسل: (فَإِنَ كان كا قَه إلا قد بَاء بِالْكفْر) وفي رواية: (إِذَا قَالَ لأخيه: يا كافر فد 
وَجَبَ الْكفْر على أحَدهما) . 

الحامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره» فليس الراجع حقيقة الكفرء بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافراً فكأنه كفر نفسه, إما 
لأنه كفر من هو مثله» واما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقّد بطلان دين الإسلام انتبى. 

ومنازعة السبكى في بعض فتاويه, مبنية على رأي انتحله مذهبا واعتروف 

أنه خارج عن قواعد الشافعي وهو أن من كفر أحداً من العشرة المشهود لهم بالجئة كفرء وإن كان مؤولا, وقد بسطت الكلام على 
ذلك في كَابي [الصواعق المحرقة] في الرد على الروافض وغيرهم. 

قلت: لا تنافي عبارته المذكورة ما مر لأن قوله من غير اعتقاده بطلان دين الإسلام هو من التأويل الذي عنّ عن المتولي أنه إذا 
سلكه لا يكفر. 

نعم في الوجه الأول تقيبد لما قاله المتولي بالمستحل» كذا قيل. وأقول: إن أريد أنه تقييد للمفهوم فظاهر أو للمنطوق فليس كذلك, 
وبيانه: إذا قيل: يا كافر» مؤولا بكفر النعمة أو نحوه كان مع ذلك حراماً إجماعاً أخذاً نما من عن ابن المنذر, فإن اعتقد حله حينئذ 
انبنى القول بكفره على لحلاف الآني في مستحل ارام المجمع عليه. 

فإنَ قلنا باشتزاط أن يكون معلوما من الدين بالطترورة احتمل أن تقول بالكفر هناء وتدعق أن سرمة ذلك معلومة 'من_الرين بالضرورة؛ 
لأن أحداً لا يجهل تحريم إيذاء المسلرء سما بهذا اللفظ القبيح, وإن قلنا بعدم اشتراط ذلك فالكفر ببذا اللفظ واضم. 

وان ذكر هذا اللفظ من غير تأويل» فإن قصد مع ذلك أن دينه الذي هو متلبس به وهو الإسلام كفرء فلا نزاع بين أحد في أنه يكفر 
بذلك؛ وإن أطلق فلم يؤول 

ولا قصد ذلك اتجه ما أفاده كلام شرح مسل من أنه إن استحل ذلك كفر وإلا فلا. 

واذا تأملت هذا التقرير علمت أن كلام شرح مسل لا يناني كلام الشيخين عن المتولي إلا من حيث أن قضية كلابما التكفير مطلقا 
في حال الإطلاق, وهو وان كان له وجه لكن التفصيل بين الاستحلال وغيره أوجه, هذا ما يتعلق بالوجه الأول من الوجوه التي 
ذكرها في شرح مسلء وأما الوجه الثاني: فهو لا يناني ما مى عن المتولي؛ لأن رجوع نقيصته إليه صادقة بالكفر في بعض الحالات. . 
وام الثالث: فاعترضه الزركشي أن ما حكاه عن الأكثرين من عدم تكفير اللخوارج ممنوع. قال: بل هو الحق لما سنذكره في كاب 
"الشبادات" وينبغي حمل كلامه على ما إذا لم يصدر منهم سبب مكفر ‏ إذا لم يحصل إلا مجرد الحروج والقتال ونحوهء أما مع تكفير 
منهم لمن تحقق إبمأنه من الصحابة المشهود لهم بالجنة فلا. انتبى. 

وأقول: الخوارج ل يكفروا غيرهم إلا بتأويل, ولم إسموا الإسلام كفراً وحينئذ فالمعتمد ما في شرح مسلم وغيره من عدم تكفيرهم, 
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نعم إن أنكروا صحبة أبي بكر رضي الاعال ضده أو كفؤوا الفيعابة أو انا الأنة 

فسيأتي مع نا كنا كيه اها الرابع والحامس فلا ينافيان ما عى أيضا نظير ما سبق من أنهما مولان على من أول, ووقع في الحديث 
روايات لا بأس بالإشارة إليها فروى مسل: (إذا كثر لحل أخاه فقث نافيا :روفي نرولية لهة :زعا وجل قال لأخيده با كام ققد 
2 يها أحدهماء إن كان أ قال» وال رجعت عليه) . 

قا انه هه (ليِسَ مِنْ رَجَلٍ ادعَى لير أيه وهو يعلمه إلا كف ومن دعا رجلا بالْكفْرِ أو قَالَ: عدو اله ولس كَدَلكَ إل 
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حار عليه). ومنّ في رواية أي عوانة: (فإِن كان ا قال إلا ققد بَاء الكفْر) . ٠‏ وفي رواية: إِذا قال لأخيه: يا كافر قد وجب كر 
عَلَ أَحدها) . تمعن كر لان الغامه بسلقه ]ناة إل الكت بضيحة لتر هر ]ده كاون أى بعييقة النداء كو نا افق أل عي نه 
ذلك كاعتقاد اللخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب, وليس من ذلك تكفير جماعة من أهل السنة أهل الأهواء» ا قام عندهم من الدليل 
على ذلك, ومعنى: (باء بها أحدهما) أي: رجع بكلمة الكفر كا مر, والجزم بأنه لا بد أن يبوء بها أحدهماء بينه قوله في الرواية الأخرى: 
(إن كان يا قال والا رجعت 

عليه). ومن ثم كانت هذه الرواية في قوة قضية منفصلة أَقيِ البرهان على صدقها بخلاف الأولى» إذ معناها كل مكفر أخاه: فدائاً 
إما أن يكفر القائل أو المقول له» وبرهن على صدق ذلك في الرواية الثانية» بأنه إن كان كا قال وإلا كفر القائل أي: بالمعنى السابق 
بيانه. وقوله: (أو قال: عدو الل) نص كا قاله بعض الشارحين في أن نسبة الرجل غيره إلى عذاوة الله عفالى تكفين إن وكذ1 شيية نفسنه 
إلى ذلك, ويوافقه قوله تعالى: (مَنْ كان عدوا له وملائكته) الآبة. البقرة/54, وسيأتي آخر الاب ما لو قال: إنه عدو للنبي فاه 
عليه وسلم, و انمق (حار): رجع والاستثناء قيل: معنوي» أي: لا يدعوه أحد إلا حار عليه لأن القصد الإثبات ولول يقدر 
النفي لم .ثبت ذلك, ويحتمل عطفه على ليس من رجل فيكون جارياً على اللفظ. 

وقد فسر الحليمي في المنهاج الحديث بما يوافق كلام المتولي فقال: إن أراد به أن الدرن الذي يعتقده كفر كفرَ هو دون أخيه إن كان 
أخوه مساياً حقيقياً, وان كان يبطن الكفر ولا يظهره فذلك غير مراد بالحديث إذ لا يبوء واحد منهما بالكفر, وحينئذ يعذر القائل. 
ىدانل قد وهر ها ساس عن الترق زان العرير ]ذا ف معد كوف القر ال قلق كارا بأنا. ا 

فإن قلت: كيق يكون كافرا باطناً وييق ؟ 

قلت: يمكن بقاؤه لاستتابته إن قلنا: إن المرتد يمهل ثلاثة أيام» أو لإزالة شيبة أو تغلب أو غير ذلك. 

فان قلت: قضيته أن من قال لمرتد: يا كافر يعزر. 

قلت: قد يلزمه ذلك لأنه إيذاء, وإيذاؤه ما يجوز للإمام بالقتل إن لم ,تب» ويمكن الفرق بأن المرتد لم يظهر الإسلام فلم يكن له 
احترام أصلاً بخلاف من أظهر الإسلام» وإن كان كافراً باطناً, ومع ذلك فالموافق للقواعد أنه حيث ثبت كفره باطناً كان حكمه 
ح المرتد» ولا تعزير على من قال له: يا كافر. 

وفسر الغزاللي في الإحياء الحديث بما يوافق كلام المتولي أيضا حيث قال: معناه أنه يكفره وهو يع أنه مسلء أي: فيكفر بدليل قوله» 
فإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا لا كافراً انتجى. 

وقد يوْخذ من كلامه حمل كلام الحليمي السابق على غير ما مرّ, بأن يقال: معنى قوله: إن كان أخوه مسلياً حقيقياً أي: في اعتقاده, 
وقوله: وإن كان يبطن الكفر ولا يظهره أي: في اعتقاده وحينئذ فاتضح قوله: وحينئذ يعزر القائل» وهذا التأويل متعين لا .ينبغي 
العدول عنه. 

وقد فسر ابن رشد من أكبر أ المالكية الحديث بما يوافق كلام المتولي أيضاء حيث قال: حمل الحديث على أن من قال ذلك كفر 
حقيقة, لكن فيمن كفر أخاه حقيقَة؛ لأنه إن كان المقول له كافراً فقد صدق» والا كفر القائل؛ لأنه اعتقد ما عليه المؤمن من 
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الإبمان كفرأًء واعتقاد الإيمان كفراً كفر, قال الله تعالى: (وَمَنْ يكُفر بالإيمان قد خبط 6 المئدة/ه. وقال غيره من أَمُتبم: لا 
يبعد حمل الحديث على ظاهره من تكفير القائل على القول بأن الدعاء على غيره بالكفر كفر. واعترضه بعضهم بأن الداعي إِنما كفر على 
القول بذلك من جهة أنه لما دعا بالكفر كأنه رضيه» والرضا بالكفر كفر بخلاف هذا. 5 

وظاهر كلام الحليمي والغزالي الذي ذكرته عنبما أن القائل حيث اعتقد أن المقول له مسلم كفر مطلقًا وإن أول» لكن ما مى عن 
المتولي اوجه. 

قال ابن دقيق العيد في قوله عليه الصلاة والسلام: (ومن ارا ِالْكُفْرِ رن كدلك ِل جاراهء عليه) . أي: رجع. وهذا وعيد 
علر لن تكقن أحدا من درن ولنن هر 57 لاه وش أله لتقيس وى :فيا تلق من الانأة قرا 

في العقائد وحكوا بكفر بعضهم بعضا وخرق جاب الميبة في ذلك جماعة من الحشوية وهذا الوعيد لاحق بهم, ثم نقل عن الأستاذ 
أبي إحاق الإسفراييني من أكار أصحابنا أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني» قال: وربما خفي هذا القول على بعض الناس وحمله على 
غير مله الصحيحء» والذي ,ذبغي أن عمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من 35 وغاذ بالكفو وين كذلك رجع عليه 
الكفر» وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: (من قال لأخيه: َأ كافر فد 0 8 أَحَدَهمًا) وكأن الأستاذ أو عاق رفول اللديت دل 
عل أه عمل الكفر أن المحصين إما كار فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدناء وأنا قاطع بأني لست 
يكافر» فالكفر راجع ليده ام 

فتأمله تجده صريحاً فيما ميّ عن المتولي» وني أن ابن دقيق العيد موافقه على ذلك» وفي أنه لا فرق بين التأويل وعدمه. 

وكلام الشيخ نصر المقدسي في تبذيبه في كاب الصلاة صريح في ذلك» فإنه ل يقيد التكفير إلا بما إذا كان المقول له ظاهر العدالة» 


لكن الأوجه ما منّ عن المتولي من التفصيل. 

وف كافية اللحوارزي لو قال: لست و أله كين ااي أرقن الله 

ورسوله أو أنا كافر» أو بريء من الإسلام كفر. انتبى. والخك فيه ظاهر إلا أن يزعم أنه أراد أنه ليس منهم قطعاً بل ظناً وأنه لا 
يعرف الله ورسوله على طريقة أهل الأصول ونحو ذلك فيما يظهر. 

وللفتى تلميذ ابن المقري اعتراض على الروضة أحببت ذكره مع التنبيه على ردهء وعبارته: قال في الروضة: قال المتولي: لو قال للمسل: 


يا كافر بلا تأويل كفر لأنه سمى الإسلام كفراً. انتبى. ذكر القمولي مثله ول يعلله ولم يعزه إلى أحدء قال: فإن أراد كفر النعمة 


ولا 5 قول الروقة: أنه سعى الإسلام كفراً فإن هذا المعنى لا يفهم من لفظه ولا هو مراده» ومعى لفظه: أنك لست على دين 
الإسلام الذي هو حق» وإئما أنت كافر» دينك غير الإسلام وأنا على دين الإسلام» هذا مراده بلا شك؛ لأنه إنما وصف بالكفر 
الشخصء لا دين الإسلام» فنفى عنه كونه على دين الإسلام فلا يكفر بهذا القول» وائما يعزز بهذا السب الفاحش بما يليق به» ويلزم 
على ما قاله أن من قال لعابد: يا فاسق كفرء لأنه معى العبادة فسقَا ولا ٍ 

أحسب أحدا يقوله» وإئما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق» لا أن عبادتك فسقء» وأيضا فكيف يحكم عليه بالكفر 
بإطلاق هذه الكلمة الحتملة للكفر واحتمال غيره أكثر وأظهر؟ وائما يصح المعنى الذي ذكره لو قال .بودي أو نصراني سل اجا 
فهذا بلا شك لا يريد إلا أن دينك وهو دين الإسلام كفرء وأما المسلم فلا يريد هذا أصلاً. انتبى كلام الفى. 

ولك رده بأنه مبني على ما زعمه من أن معنى لفظه ما ذكره» وليس معناه ما زعم بل معناه: يا متصفاً بالكفر» وهذا كا ترى صادق 
بأن ما اتصفت به من الإسلام سمى كفراء وبأنك لم نتصف بالإسلام من أصلهء وهو الذي زعمه» ولا أثر لكون هذا الثاني هو 
الذي يغلب قصده مبذه الكلمة؛ لأن وصفه له بالكفر مع مشاهدة الإسلام منه وعدم تأويله قرينة ظاهرة على أسمية الإسلام كفراً 
فعلمنا بما دل عليه لفظه صريحا بواسطة القرينة المذكورة» وألغينا النظر إلى ما يقّصد ببذه الكلمة بين الناس؛ لأن هذا لا تعويل عليه في 
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هذا الباب. وقلنا له: أنت حيث أطلقت هذا اللفظ ولم تؤول كنت كافراً لتضمن لفظك تسمية الإسلام كفراًء وإن كنت لم تقصد 
ذلك لأنا إنما نحك بالكفر باعتبار الظاهرء وقصدك 

وعدمه إِنما ترتبط به الأحكام باعتبار الباطن لا الظاهرء فاندفع زعمه أن هذا المعنى لا يفهم من لفظه» وقوله: إِنما مراده ومعنى لفظه 
إلى آخره» بل ذكره المراد لا وجه له هنا البتة» لما قررناه بأن حكنا إِنما هو باعتبار الظاهر» فلا نيحث عن المراد ولا ندير عليه حك 
ظاهرأء واندفع حصره بقوله: نما وصف بالكفر الشخص لا دين الإسلام. 

وأما ما زعمه من اللزوم المذكور فغير صحيح» بل لا يلزم عليه ذلك؛ لأن العبادة لا تنافي الفسق لإمكان اجتماعهما في آن واحد؛ إذ 
من ارتكب كبيرة فاسق» وإن كان أعبد الناس» بخلاف الكفر والإسلام فإنه لا يمكن اجتماعهما في شخص واحد في حالة من 
الأحوال» فلا يلزم من القول لعابد: يا فاسق تسمية العبادة فسقاء بخلاف القول لمسل: يا كافر فإنه ظاهر في الوصف بالكفر» ولو مع 
ما هو عليه من الإسلام» فلزم تسمية الإسلام كفراًء وما تعجب منه يرد بأن اللفظ إذا كان محتملاً لمعان فإن كان في بعضها أظهر 
حمل عليه وكذا إن استوت ووجد لأحدها مرخ وهو هنا ما منَّ من وصفه بالكفر مع علمه بما هو عليه من الإسلام» فقوله: "واحتمال 
غيره أكثر" ظاهر» وقوله: "وأظهر" ليس في محله كا تقرر» وقوله: وإنما يصح المعنى الذي ذكره إلى آخرهء يرد بما علمته ثما هو غني عن 
الإعادة. 

وقوله: "وأما المسلم فلا يريد هذا أصلا" ليس في محله أيضا لأن الإرادة وعدمها لا شغل لنا بها. 

5 زه كلام المعترضين 

وإذا تقرر لك ح: يا كافر بما لم تجده في تاب» وعلمت أن ما ذكره الشيخان فيه نقلاً عن المتولي هو الحق الذي لا محيد عنهء وأن 
كلام جمع من الأصعاب صريح في كفر قائله مطلقا وأن ما منّ من عبارة الأذكار وشرح مسل وغيرهما لا يخالفهء وظهر لك أن ما 
أفتيت به في: يا عديم الدين حق ظاهر لا يسع اعد اتكازه وأن من أكره فقد أتكر على هؤلاء الأئمة النين هم آباؤنا في اللدين» لكن 
المعترضون علي لا يحترمون أحداً من المتأخرين ولا من المتقدمين» فلي بهم أسوة وللّه المد على ذلك. 

فن قال لآخر: يا عديم الدين» نقول له: ما الذي أردته بذلك؟ فإن قال: أردت أن ما هو عليه من الدين لا إسمى ديناء قلنا له: قد 
كفرت» فإن لم تسل» وإلا ضربنا عنقك؛ وإن قال: أردت أنه لا دين له في المعاملات ونحوهاء قلنا: لا كفر عليك» لكن عليك 
التعزير الشديد اللائق بك» وإن قال: لا نية لي» قلنا له: فهل تعتقد أنه يحل لك أن تقول له ذلك؟ فإن قال: نعم» قلنا له: كفرت إن 
كان ذلك مما لا يخفى عليك بناء على ما مرّء وان قال: لا أستحل ذلك أو كان ممن تخفى عليه ذلك قلنا: عليك التعزير لأنك ارتكبت 
معصية ليست كفرا وإلى هذا التفصيل كله المستفاد مما قررته في يا كافر أشرت بقولي في الجواب السابق: بل ربما يكون قوله: يا 
عديم الدين كرا 

وإذا تمهدت حقيقة ما أجبت به فلترجع إلى رد كلام المعترضين» وهو لركاكته وكونه بالحيال أشبه عن عن الرد» لكن في ضن 
رده فوائد» فأما قول من قال: هذا الإفتاء كفر لاقتضائه أن قائل هذا اللفظ يكفر مطلقاً ويس كذلك» ومن كر مسلياً فقد كفرء 
فيرد عليه بامور: 

منها: أن دعواه اقتضاء قولي: زعا إلى ارم الكمر مظلقا خاافة ونين عدلولات الألفاظه 'فإة: هلوك "وها" أنه إلاعالة يكرت فيها 
كفراء وحالة لا تكون 

فيها كفرًء وهذا جلي واضم فلا نطيل فيه؛ لأن الكلام فيه لا يليق بهذا المصنف المبني على غاية من الإتقان والتحرير. 

ومنها: أن احتجاجه بما ذكر مكفر له صريحا فإنه كفّر مسلياً من غير تأويل؛ لأن المفتي إذا أفتى بحم فلا يخلو إما أن يكون حقاً أو 
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خيلا فإن كان حقاً فلا كلام في تكفير مكفره» وإن كان خطأ فكذلك» وإن تعمد اللحطأً؛ لأنه لم يتعمد تكفير أحد بعينه» إذ المفتي 
لا يفق على أحد معين. والعجب من جرأته كيف يكفر غيره» ويستدل بما يكفر به نفسه؟ 

فإن قلت: فل ذكرتٌ هذه الإشارة الحفية ول تفصل في الجواب» ا فصّلت هناء ولا أطلقت القول بالحرمة ا في الأذكار؟ 

قلت: إيثاراً للاختصار» وحذراً من الوقوع في ورطة الإطلاق» فإنه قال في آداب المفتي من الروضة: وإذا كان في المسألة تفصيل لم 
يطاق الجواب فإنه خطأ بالاتفاق» وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الواقعة تعرض له. انتبى. 
وليس الإطلاق في المصنفات كالإطلاق في الفتاوى» فإن الناظر في المصنفات لا يقتصر على مصنف واحد وإلا كان مقصراء بخلاف 
المستفتي» فإنه لا أهلية له في النظر في المصنفات حتى يعم حك الواقعة» وانما الواجب عليه دفعها للمفتي» فتى أفتاه وأطاق له في محل 
التتفصيل أَأه إلى الوقوع في اللخطأء فكان المفتي مخطتا اتفاقا. 

وأيضاً فالمصنفات تكثر مسائلهاء فلو كلف المصنفون إلى استيعاب سائر التفاصيل في كل مسألة لشق علييم» بل عت عن ذلك 
قدرتهم» فساغ لحم ذكر أصول المسائل» والإطلاق في بعض الأبواب اتكالا على فهم التفصيل من محل آخرء وغير ذلك ما لا يخفى 
عل اطي كبيم. 

وأيضاً فإنما لم أفصل في الجواب تفصيلا واضحاً قصداً لستر المعنى المكفر عن العامة حتى لا ثتطرق إليه أفهامبم» فإن غالب فطرهم 
سليمة» ولا يقصدون بقوهم لبعضهم: يا كافريا عديم الدين إلا كفر النعمة» أو: يا من فعله كفعل 

الكافر ونحو ذلك مما لا يقتضي الكفرء فأبرزت لهم أن هذا اللفظ قد يكون كفراً ليحذروه ويبعدوا عنه» ولم أبين لهم الوجه المكفر 
00 علهم اثلا إسمعه أحدهم فيكون سبباً له في أنه ربما يقصده» فكان ما فعلته من الإشارة إلى التفصيل به ب: "ربا"» ومن ترهيبهم 
أن ذلك كفر أبلغ وأولى» واللّه سبحانه وتعالى يوفق من شاء لما يشاء. 

وأما الاعتراض على التفريع بالفاء بما م فسببه الجهل بالأحكام وبمداولات الألفاظ أُيضاَ لأن الح امحقق هو الحرمة» وأما التكفير 
فأمى أخص يشترط له ما مّ» فكيف يعدل عن الأعى المحقق وهو الحرمة ولا يفرع عليه» ويفرع على الأعس الذي لم يعلم وجوده لإناطته 
بتقصد المتكلم ولم يطلع عليه» بل ويندر وقوع المعنى المكفر من أحد من المسلمين كا مرّء وذكر الفقهاء له إنما هو خشية من وقوعه» وإذا 
كان وقوعه في غاية الندور» فعلم أن التفريع على الحرمة هو الصواب الذي لا مرية فيه. 

وأما الاعتراض بأن المفتي كيف يكتب التعزير الشديد» والتعزير راح جع إلى رأي الخام في الشدة والضعف. 

خوابه وان كان لا يستحق جواباً لولا ما في جوابه من الفوائد التي لا تخفى على ذي لب: أن الحكام والقضاة أسرى المفتين لغلبة 
الجهل علييم» وعدم معرفتهم بظواهر الأحكام فضلا عن دقائقها. 

وقد قال الأذرعي عن قضاة زمنه: ولا تغتر بقضاة زماننا فإنهم كقريبي عهد بالإسلام» هذا في قضاة زمنه» فا بالك بغيرهم» وقد 
شان للك ذلك الفارقي أيضا في قضاة زمنه مع تقدمه على زمن الأذرعي بكثير. 

ولا أن كان غالب قضاة زماننا بلغوا إلى ما ل يبلغه غيرهمء صنفت كاباً في قبائنحهم» وصدرته بأربعين حدياً فيه مزيد الذم وشديد 
الوعيد على أكثر القضاة» وسميته: "جمر الغضا لمن تولى القضا" ولئن سامنا أن القضاة فيهم المفتون» فللمفتي أن يكتب أن التعزير شديد 
او غير شديد» ولا مانع من ذلك عند من له ادنى بصيرة. 

على أن لأصعابنا وجهاً أن القاضي ليس له أن يفت في الأحكام؛ فعليه: صار المفتي من القضاة كغيره» والاستدلالٌ للاعتراض المذكور 
أن التعزير راجع إلى أعى الخاكم في الشدة والضعف ناش عن الجهل بكلام الفقهاء وقواعدهم؛ أنه ليسن: راجحا إليه. فى القدة 
والضعف» بل يجب عليه أن يفعل بِالعرّر ما يناسب معصيته من التغليظ والتخفيف» وإئما الراجع إليه تعيين نوع من الأنواع التي 
يحصل بها ذلك» فتأمل هذا الإببام الذي أوقع المعترضين في الاعتراض بذلك علي إن للمفتي أن يغلظ في الجواب ولو بغير الواقع» 
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حيث لا مفسده. ففي المجموع والروضة وأصلها: للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زجراً وتهديداً في مواضع الحاجة. زاد 
في الروضة: قلت: المراد ما ذكره الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتي المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ وهو لا يعتقد ظاهره وله 
فيه تأويل جاز زجرأء كا روي عن ابن عباس ا 

رضي الله تعالى عنبما أنه سئل عن توبة القاتل؟ فقال: لا توبة له. وسأله آخر فقال: له توبة» ثم قال: أما الأول فرأيت عليه إرادة 
القتل فنعته» وأما الثاني خاء مسكيئاً قد قتل ذم أقنطه» قال الصيمري: وكذا إن سأله فقال: إن قتلتُ عبدي فهل علي قصاص؟ 
فواسع أن يقول: إن قتلته قتنالك» فعن لبي صلى الله عليه وسله (مَن قتَلَ عبده قتلنَام)» ولأن القتل له معنيان وهذا كله إذا لم يترتب 
على الإطلاق مفسدة والله أعلم. ٠‏ انتبى كلام الروضة» وهو حري أن يتأمله المعترضون ويفهموه» فإنهم بمكان حيق عنه وعن غيره من 
كلام الأعة والا لما صدرت منهم هذه اللحرافات. 

وأما الاعتراض بأن القاضي لا يفت عليه فقد منّ ما يتكفل برده» بل لا يصدر ذلك إلا ممن ترك الشريعة الغراء وراءه ظهريا وذسيا 
منسياً لأن القاضي إما أن يكون محا فالإفتاء يؤيده وينصره» وما أن يكون مبطلاً فهو ليس بقاضء فإن فرض أنه قاض ضرورة 
وجب رفعه إلى مُستنيه لقم عليه الأحكام الشرعية» إن فرض أنه لا يفعل» فوض الأمس إلى الله تعالمى حتى يتك الله وهو خير 
الحاكين» على أن القاضي في صورة السؤال < خصم مدع على آخخر ما يتعاق بالوصاية التي ذك أنبا فوضت إليه» فليس متحاكا إليه حتق 
يكوك لد اذى شبهة في نوع من الشتم اف الم 0 الحامل على ذلك استطالته على أعراض المسلمين وشهم بالألفاظ القبيحة التي 
لا تصدر من أدنى العوام. 

وأما الاعتراض بأن الجواب ليس مطابقاً لسؤال فكلام مبمل لا معنى له بوجه حتى يتكلم عليه؛ وميد المقت والغضب من اللّه سبحانه 


يلجئ الشخص إلى أن يقول ما لا يعقله ولا يفهمه نعوذ بالل من ذلك» ونسأًله العفو عما اقترقنا من الزلات والجهالة إنه جواد كريم» 
رؤوك عع 
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واذ قد أنهينا الكلام على هذه القضية فلننتقل إلى الكلام على بقية بقية الألفاظ والأفعال التي توقع في الكفر عندنا أو عند غيرنا اعتناءً بهذا 
الباب نحطره» وفي الحقيقة هذا هو المقصود بالّاب» وما مت المقدمة له أو السبب الباعث عليه» فنقول: هذا باب واسع وأكثر من 
اعتنى به الحنفية» ثم أصحابنا يا ستعله. 

فن ذلك العزم على الكفر في زمن بعيد أو قريبء أو تعليقه باللسان أو القلب على شيء واو حالاً عقلياً فيما يظهر» فيكون ذلك كفراً 
في الحال» كا نقله الشيخان عن التتمة» وجزم به البغوي وغيره كالحايمي وصصحه الرويانيء وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم: 
كل ما لم يحرك به لسانه هو حديث النفس الموضوع عن يني آدم لا يخالف ذلك؛ خلافاً لمن وهم فيه؛ لأنه مول على الخاطر الذي 
لا يستقر كا حمل الأئة الحديث عليه» وقول أب نصر القشيري: عا لا يعزو لعزم كل افر الذي هر 

الجهل باللهء إذ لا يصح من العالم بالله أن يعزم على الجهل به. يجاب عنه: بأن المراد بالكفر في هذا الباب ما أشعر بالجهل وإن كان 
قلب من صدر منه شيء مما ذكرء وما يأتي متلئاً إيمانا. 

ألا ترى أن الاستيزاء أ الخزل كفرحما وكذلك الفعل الآني» فإن أراد أو نصر أنه إن عزم لا يكون كفا ف مُسَم له ذلك» بل لا 
وجه لكلامه حينئذ» وإن أراد أن حقيقة الكفر الذي هو الجهل لا يجامع حقيقة العم قَسََهِ لكن لا مدخل اذلك فيما نحن فيه 
وفارق ذلك عزم العدل على مقارفة كبيرة فإنه لا يفسق بأن نية الاستدامة على الإيمان شرط فيه بخلاف نية الاستدامة على العدالة 
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فإنها ليست شرطاً فيهاء وكأن وجه ذلك أن الإيمان: التصديق» وهو منتف مع العزم؛ والعدالة اجتناب الككائر مع عدم غلبة المعاصي» 
والنية لا تنافي ذلك وهو ظاهر لا غبار عليه» ومن ثم قال البغوي: لو قال الكافر: آمنت باللّه إن شاء الله لم يكن إِيانام لأن الإيمان لا 
يتعلق بالشرط» واو قال المسل: كفرت إن شاء الله كفر في الحال. انتبى. 

ونقل الإمام عن الأصوليين أن من نطق بكلمة الردة» وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهراً وباطنا وأقرهم على ذلك» فتأمله ينفعك في 
كثير من المسائل» وكأن معنى قصده التورية أنه اعتقد مدلول ذلك اللفظ» وقصد أن يوري على السامع» وإلا فالحك بالكفر باطنا فيه 
نظر» ولو حصل له وسوسة فتردد بي الإيمان أو الصانع أو تعرض بقلبه لنقص أو سب وهو كاره ذلك كراهة شديدة ولم يقدر على 
دفعه ل يكن علية شيء ولا إِثم» بل هو من الشيطان فيستعين بالله 

على دفعه» ولو كان من نفسه لما كرهه. ذكره ابن عبد السلام وغيره» ومن ذلك اعتقاد ما يوجب الكفرء وان لم يظهر بقول أو فعل. 
وماك كل “فخ عيدو عن تتعمن والية زاء بالق صريح» كالسجود لصن أو الشمسء سواء كان في دار الحرب أم دار الإسلام؛ 
بشرط أن لا تقوم قرينة على عدم استهزائه وعذرهء وما في الحلية عن القاضي عن النص أن المسل لو جد للصنم في دار الحرب لا نحم 
بردته» ضعيف» وواضم أن الكلام في الختار. 

واستشكل العزبن عبد السلام الفرق بين السجود للصنم وبين ما لو جد الولد لوالده على جهة التعظيم حيث لا يكفر, والسجود للوالد 
كا يقصد به التقرب إلى الله تعالى كذلك يقصد بالسجود للصنم كا قال تعالى: (ما تعبدهم إِلّا لبوا إِلَ اللّه) الزمر/. ولا يمكن 
أن يقال: إن الله شرع ذلك في حق العلماء والآباء دون الأصنام. 

قال القرافي في قواعده: كان الشيخ يستشكل هذا المقام ويعظم الإشكال فيه» ونقل هذا الإشكال الزركشي وغيره» ول يجيبوا عنه» 
وفك أن كات هله أن الرالد وود الفريعة سظيمة بل «وود. قيرع غيرنا بالسكره للوالن كا يا قرنه تان (وروا 2 عدا 
يوسف/١ 2٠١‏ بناء على أن المراد بالسجود ظاهره» وهو وضع الجببة على الأرض > مشى عليه جمع. 

وأجابوا عنه بأنه كان شرعا لمن قبلنا, ومى آتحرون على أن المراد به الانحناء, وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت الوالد ولو في زمن من 
الأزمان أو شريعة من الشرائع, فكان شببة دارئة للكفر عن فاعله بخلاف السجود انحو الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما شاببه 
في التعظيم في شريعة من الشرائع, فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية فكان كافراء ولا نظر لقصده التقرب فيما لم ترد 
الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه, فاندفع الإشكال واتضح الجواب عنه كا لا يخفى. 

وفي المواقف وشرحها: من صدق بما جاء به النبي صل الله عليه وسلم ومع ذلك سجد للشمس كان غير مؤمن بالإجماع؛ لأن سجوده 
لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق ونحن نك بالظاهر, فإذلك حكنا بعدم إيمانه؛ لأن عدم السجود لغير الله تعالى داخل في حقيقة 
الإكااحق رع لدم جب انعو صو المع رإافكاد: رامول تعدا ولي المي الجخ بكترو ايا بيه ارين 
الله تعالى, وإن أجري عليه حك الكاقران الظاجوم انتّزى ٠‏ 

ثم ما اقتضاه كلامه -أعني الشيخ عن الدين- من أن العلماء كالوالد في ذلك يدل عليه ما في الروضة آتحر جود التلاوة» وعبارته: وسواء 
في هذا العلاف وفي تحريم السجود ما يفعل بعد صلاة وغيرهاء وليس من هذا ما يفعله كثيرون من الجهلة والظالمون من السجود بين 
يدي المشايخ, فإن ذلك حرام قطعاً بكل حال سواء أكان إلى القبلة أو لغيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل, وفي بعض صوره 
ما يقتضى الكفر عافانا الله تعالى منه. 

تأقين أن قن كرد عقر بن قعردةية عاد شوق :او قرت" البدر وقد كرف جراما اندي شفاييه أو أطلق .ونا بذاناق 
الوالد. 

0 قلت: ما ذكرته من الجواب عن الإشكال في الوالد لا يأتي في العلماء؛ لأنه لم يقل صورة السجود لهم. 

قلت: بل يأتي فيهم؛ لأن تعظيمهم ورد به الشرع على أنه ثبت لجنسهم السجود كا في قوله تعالى: (واذ قلنَا للملاتكة اتجدوا لآدم 
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0 البقرة/ 4 » وآدم صلوات الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين كان بالنسبة للملاتكة علييم السلام هو العالم الأأكين 
فثبت لجنس العلماء السجود» فكان شيبة وان كان المراد في الآية بالسجود الانحناء عند جماعة, وأن آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن 
هو المسجود له» وإما كان قبلة لسجودهم م أن الكعبة قبلة لسجودنا لصلاتنا. 

ومن المكفرات أيضا السحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها, فإن خلا عن ذلك كان حراماً لا كفراء فهو يجرده لا يكون كفراً ما 
لم ينضم إليه مكفر. 

ومن ثم قال الماوردي: مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يكفر بالسحر ولا يحب به قتله ويسأل عنه, فإن اعترف معه بما يوجب 
كفره كان كافرا 0 

بمعتقده لا إسحره, وكذا لو اعتقد تأثير السحر كان كافراً باعتقاده لا بسحرهء فيقتل حينئذ بما انضم إليه السحر هذا مذهبنا. 
وأطاقبمالاق نوغعاعة هرا لقره السانين :وان البح كتوابر أن الا عورقة ولا مفاته سوا اكريسينا أودنيا مدي 
لكن قال بعض أ مذهب المالكية: والصواب لا نقضي بهذا حى ببين معقول السحر إذ هو يطاق على معان مختلفة, وسيأتي بيانها 
في اللختمة مع بيان أن الصواب في هذه المسألة مذهبنا كا اعترف به كثير من أصعاب مالك. 

ومذهب أحمد في الساحر أقرب إلى مذهب مالك فيه, وسيأتي في الحاتمة أيضا كلام أهل مذهبه في ذلك. 

ومنبا: إلقاء المصحف في القاذورات لغير عذر ولا قريئة تدل على عدم الاستهزاء وان ضعفت, والمراد بها النجاسات مطلقاء بل والقذر 
الطاهر أنقا © صرح به بعضهم. 

قال الروياني: وكالمصحف في ذلك أوراق العلوم الشرعية» ويؤيده ما يأتي فيمن قال: قصعة ثريد خير من العلم وكتب الحديث, وكل 
ورقة فيها اسم من أسمائه تعالى أولى بذلك في كون إلقائه في القذر مكفرا, وهل مراد الروياني بالعلوم الشرعية الحديث والتفسير والفقه 
وآلاتها كالنحو وغيره» وإن لم يكن فيها آثار السلفء أو يختص بالحديث والتفسير والفقه؟ الظاهر الإطلاق وإن كان بعيد المدرك في 
ةق كاب تر مثلاً ليس فيها اسم معظم. وعبارة الزركشي في هذا امحل: ما ذكره: الرافي في إلقاء المصحف في القاذورات لا 
يختص بالمصحف»ء بل كتب الحديث في معناه, وقد ألحق الروياني به أوراق العلوم الشرعية» ولا شك أن الحديث وما اشمّل عليه 
اسم من أسماء الله تعالى أعظم. انتبى. 

وفهم بعض المتأخرين من هذه العبارة أنبا مضعفة لكلام الروياني, وأنت خبير إذا تأملتها رأيت أن الأمى ليس كذلك» وأنه نما ذكر 
ذلك تقوية لما ذكره من إلحاق كتب الحديث بالمصحضء فكأنه يقول: هو أولى بالحك مما ذكره الروياني فتعين ذكرها م ذكر الروياني 
أوراق بقية العلوم الشرعية» وان كانت داخلة في كلامه, ومن ذلك بعلم أن كل ورقة فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملاتكة يكون 
كذلك, وأن المراد بالمصحف ونحوه كل ورقة فيها شيء من القرآن أو الحديث أو نحوهما سواء أكتب القرآن للدراسة أم غيرهاء وأن 
هذا امحل فارق فساد بيع ذلك من كفر والدخول به لخلاء لفحش ما هناء 

فإن قلت: الفرق ينافي ما تقرر قوهم: يحرم الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه معظمء ولم يجعلوه كفراً. 

قلت: الفرق أن تلك حالة حاجة» وأيضاً فالماء يمنع ملاقاة النجاسة للمعظم, 

فإن فرض أنه قصد تضمخه بالنجاسة يِأَت فيه ما هناء على أن الحرمة لا تنافي الكفر 5 مر. وكإلقاء المصحف ونحوه في القذر تلطيخ 
الكعبة أو غيرها من المساجد بنجس, ولو قيل: إن تلطيخ الكعبة بالقذر الطاهر كذلك ل يبعد إلا أن كلامهم ربا يأباه. 

قال إمام الحرمين: وني بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل يجرده لا يكون كفرأء قال: وهذا زلل عظيٍ من الملّق ذكرته للتنبيه على 
غلطه انتّى٠‏ 0 

وأقره الشيخان على ذلك وهو جدير بالغلط, وان نقل عن الشيخ أبي مد أيضا وعن غيره» خلافا لمن نظر فيه بذلك, وقول الأذرعي: 
لم لا يؤول ويمل على مل صحيح لا يخفى على الفقيه استخراجه كأنه يشير به إلى أن حقيقة الفعل لا يمكن أن يكون كفراً, وما 
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الكقرها امتاومه تمق الماون بالق ووه وهذا تاريل صصيح» وبه يتدفع الغلط إلا أن المراد لا يدفع الإيراد. 

ومنها: القول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء, فن ذلك اعتقاد قدم العالم أو حدوث الصانع أو نفي تاهو 
ثابت للقديم بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة ككونه عاماً أو قادراً, أو كونه يعلم الجزئيات» أو إثبات ما هو منفي عنه بالإجماع 
كذلك كالألوان أو إثبات الاتصال أو الانفصال له. 

فإن قلت: المعتزلة يتكرون الصفات السبعة أو القانية ول تكفروهم. 

قلت: هم لا يتكرون أصلها وإنما يتكرون زيادتها على الذات حذراً من تعدد القدماء فيقولون: إنه تعالى عالم بذاته قادر بذاته وهكذا. 
فالجواب عن شبيتهم المذكورة أن المحذور تعدد ذوات قدماء لا تعدد صفات قائّة بذات واحدة قديمة, وكذا يقال في اختللاف 
الأشاعرة في نحو البقاء والقدم والوجه واليدين. وببذا إن تأملته تع الجواب عن قول العز بن عبد السلام» والعجب أن الأشعرية 
اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين, وفي الأحوال كالعالمية والقادرية وفي تعد الكلام واتحاده» ومع ذلك 
لم يكفر بعضهم بعضاً 0 

واختلفوا في تكفير نفاة الصفات مع اتفاقهم على كونه حيا قادراً 

متكاياً واتفقوا على كاله بذلك» واختلفوا في تعليله بالصفات المذكورة انتبى, فأخذ عدم تكفير المعتزلة وغيرهم الذي هو الأصم وإن 
جرى عليه جماعة» بل نقل عن الأعّة الأربعة أنهم لم إسلكوا اعتقاد بعض في الذات, بل زعموا بذلك أنهم الموتعدون المتطفون دون 
غيرهم: 

وأما القدم والبقاء فأمور اعتبارية فلا يلزم على نفيها تقص أيضا وكذا نفي الوجه واليدين ونحوهما فاتضح ما مشى عليه الأكثر» وعدم 
تكفير بعض الأشعرية لبعض, وقد أشار ابن الرفعة إلى مدرك القول بالكفر والقول بعدمه بما حاصله: أن الخالفين لصفات الباري 
تعالى الذي هو متصف بها نما لم يحم بكفرهم؛ لأ:بم يعترفون بإثبات الربوبية لذات الله تعالى وهي واحدة, والقول بالكفر نظر إلى أن 
تغيير الصفات بما لا يعتبر فيه النظرء والعبارة بمنزلة تغيير الذات» فكفروا لأنهم لم يعبدوا الله تعالى المنزه عن النقصء لأنهم عبدوا من 
صفته كذا وكذاء والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك» فهم عابدون لغيره ببذا الاعتبار. قال: وهذا ما يحكى عن اختيار شيخ الإسلام 
ابن عبد السلام قدس الله تعالى روحه انترى. 

وميل كلام ابن الرفعة إلى عدم التكفير» وهو كذلك» وإن لزم على هذا الاعتقاد نقص, لأن لازم المذهب غير مذهب كا يأني, ومن 
ثم قال الإسنوي: المجسمة ملزمون بالألوان وبالاتصال والانفصالء مع أنا لا نكفرهم على المشبور» كا دل عليه كلام الشرح 
والروضة في الشبادات. انتبى. وسيأتي امع بين هذا وقول النووي في شرح المهذب بكفرهم. 

فالحاصل أن من نفى أو أثبت ما هو صريم في النتقص كفر أو ما هو مازوم للنقص فلا, ومعنى إثيات الاتصال والانفصال يرجع إلى 
قول من قال: الباري تعالى لا داخل العالم ولا خارجه؛ ومن ثم قال الغزالي: معناه أن مصحح الاتصال والانفصال الجسمية والتحيز 
وهو محال فاتفك عن الضدين, ا أن ابماد لا هو عالم ولا جاهل؛ لأن مصحح العلم هو ال حياة فإذا انتفت 

الحياة انتفى الضدانء وهذا ا ترى ظاهر في تكفير القائلين بالجهة, لكن مشى الغزالي في كابه: التفرقة بين الإسلام والزندقة» والعز 
بن عبد السلام في فتاويه الموصلية وغيرهما على عدم كفرهم. 

قال ابن عبد السلام: لأن علماء الإسلام لم يخرجوهم عن الإسلام, بل حكوا لحم بالإرث من المسلمين وبالدفن في مقابرهم وتحريم 
دمهم وأموالهم. 

قال الزركشي: وهذا بناه الشيخ على تفسير المتكلمين بالإيمان بما علم من دين ممد صل الله عليه وس بالضرورة وعلى هذا العلم بكونه 
عاماً بالعلم أو عاماً بذاته أو كونه مرئياً أو غير مرثي ليس بداخل في مسمى الإيمان, وكذلك كونه في جهة أو ليس في جهة انتبى. 
وبه يتأيد ما قدمته في وجه عدم تكفير المعتزلة ونحوهم. 
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قال الشيخ: ومن زعم أن الإله سبحانه وتعالى يحل في شيء من آحاد الناس أو غيرهم فهو كافر, لأن الشرع إنما عفا عن المجسمة لغلبة 
التجسيم على الناس, وأنهم لا يفقهون موجوداً إلى غير جهة بخلاف الحلول, فإنه لا يعم الابتلاء به» ولا يخطر على قلب عاقل فلا يعفى 
عنه أ. ه. وكالحلول الاتحاد كا يأتي: والحاصل, أن في كفر سائر الفرق خلافاً بين أئة السلف والخلف» حرره القاضي عياض آخر 
الشفاء» ومذهينا أنه لا يكفر إلا نافي العلم 

بالجزئيات اف امكو وزاعم قدم العام كلقا أو الشاك قٍ ذلك, ومئكر البعث ا من متعلقاته كا يعم مما يأتي عن الروضة عن 
القاضي عياض, وزاعم الول أو الاتحاد ونحوهم كالقائلين بالتناعخ وغيرهم من الطوائف المذكورة في الشفاء وغيرهم» وإئما تركت 
ذكرهم لأن كفرهم معلوم مما قررته في هذا الاب. 

ومن ذلك بحد جواز بعثة الرسل أو إنكار نبوة نهي من الأنبياء المتفق على نبوتهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين لا كاخضر 
وخالد بن سنان ولقمان وغيرهم» وكإنكار ذلك الشك فيه, قال اللحوارزمي في "كافيه": أو إنكار رسالة واحد من الأنبياء المعروفين. 


انتتى. 
الى 

وينبغي حمل قوله: المعروفين» على من أجمع المسلمون على رسالتهم» وأراد نفي الرسالة على سائر الأقوال, فإنه قد وقع خلاف في تعريف 
الو 


ومن ذلك أيضاً تكذيب ني أو نسبة تعمد كذب إليه أو محاربته أو سبه أو الاستخفاف به, ومثل ذلك كا قاله الحليمى ما أو تمن في 
وقت ني من الأنبياء أنه هو النبي دون ذلك النبي, أو في زمن نبينا صل الله عليه وسلم أو بعده أن لو كان نبياً أو أنه صلى الله عليه 
وس لم تكن النبوة به فيكفر في جميع ذلك, والظاهر أنه لا فرق بين تمن ذلك باللسان أو القلب. 
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قضية قوهم: "أو تكذيب نبي" أنه لا فرق بين تكذيبه في أمى ديني أو غيره, وهو ما يصرح به كلام العراقي شارح المهذب, لكن كلام 
غيره ينازع فيه» 


وأصل ذلك أنهم ف خراناق ني عواسة من اند عليه وس أن يتزوج بلا شبود, لأن اعتبارهم لأمن اجحد وهو مأمون في حقه 
صلى الله عليه وسلم, ثم قالوا: والمرأة لو كذبته ل يلتفت إليها. وقال العراقي المذكور: بل تكفر بتكذيبه. فقضية كلام غيره عدم كفرها 
لكن كلامه أوجه؛ لأن تكذيبه ولو في الأمى الدنيوي صري في عدم عصمته عن الكذب وفي إلحاق النقص به وكلاهما كفر, ولا 
ينافي ذلك ما وقع من بعض جفاة الأعراب مما يقرب من ذلك» لأنهم كانوا معذورين لقَرب إسلامبم, وصريح كلامبم هنا أن كون 
الاستخفاف بالنبي كفراً لا يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم. 

ومنه يوْحْذْ إشكال في عد أصعابنا كون الاستخفاف به كفراً من خصائصه صل الله عليه وسل. 

دكات هذا ف ارا كلاههم بأنهم كثيراً ما يعدون شيئًا من خصائصه ويكون المراد به ما اخقص به عما عدا الأجام اه 
الأمم, وقد عدوا من خصائصه أيضاً أن من زنى بحضرته صل الله عليه وس كفرء ونظر فيه في "الروضة", ويجاب بأن هذا ظاهر في 
الاستخفاف فكان كفرأ» ومنه يوَحْذ أن غيره من الأنبياء كذلك» ويعود الإشكال والجواب المذكوران. 

ومن ذلك أيضاً بجحد آية أو حرف من القرآن جمع عليه كالمعوذتين بخلاف البسملة» أو زيادة حرف فيه مع اعتقاد أنه منه. 

فإن قلع قد اكات مسر كوة التوقين قرالا فكيك كفنا يما" 

قلت: قال النووي في المجموع: إن نسبة ذلك لابن مسعود كذب عليه. 

فإن قلت: فهل فيه جواب عل تقدير الصحة؟ 

ل الجواب عنه أنه لم ستقر الإجماع عند إتكاره على كونهما رانأ اها الآن فق امعط وها وت ارسنا مطز ممق ال اموه 
فكثرنا فينبا عام كان أو عامياً مخالطاً المسلمين أم لاء على أن ما روي من إنكاره إنما هو إنكار 

لرسعهما في مصحفه لا لكونهما قرآنا ا قاله الشيخ أبو علي بن أب هريرة, والقاضي أبو بكر الباقلاني؛ لأنه كانت السنة عنده أن لا 
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ينبت في المصحف إلا ما أمى النبي صل الله عليه وسل بإثباته أو كتبه» وم يحده كتب ذلك ولا سمع أمره به. 

وني وجه حكاه القاضي حسين ني تعليقه أنه يلحق بسب النبي صل الله عليه وسلم سب الشيخين 

وعثمان 2 , ٍ ٍ 

وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقال: من سب الصحابة فسق, ومن سب الشيخين أو الحسنين 

يكفر أو يفسق وجهان كذا في النسخة وصوابهما الحتنين بمعجمة ففوقية فنون يعني عثمان وعلياً رضي لله تعالى عنهما, وعبارة البغوي: 

0 00 

خلافة أبي بكر يبدع ولا يكفر, ومن سب أحدا من الصحابة ول إستحل يفسق. 

واختلفوا في كفر من سب الشيخين: قال الزركشي» كالسبكي: وينبغي أن يكون اللحلاف إذا سيهما لأمى خاص به, أما لو سيهما 

لكونهما صحابيين فينبغي القطع بتكفيره, لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة وفيه تعريض بالنبي صل الله عليه وسل. 

وقد رزو التزمدي: أنه صل الله عليه وس أ أبَا بكر وعمر ققَالَ: (هَذَانِ السمع وَالبَصر). وهكذا القول في شأن غيرهما من الصحابة, 

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يقول اللَّهَ تعالى: من آذى لي وآ 2 بامحاربة أو بالحرب) وني رواية: (فمّد 

اَل اريقي). | ظ 

ولا شك أنا نتحقى ولاية العشرة» فن اذى واحداً منهم فد بارز الله تعالى با محاربة, فلو قيل: يحب عليه ما يجب على المحارب ل يبعده 

ولا يازم هذا في غيرهم إلا من تحققت ولايته بإخبار الصادق انتّرى. 

وما بحثه من القطع بالتكفير ظاهر نقلاً ومعنى» ومن الإلحاق بامحارب ظاهر دليلاً لا نقلا, وسيأتي لذلك بسط آخر. ومن ذلك أن 

يستحل محرماً بالإجماع كالهر واللواط ولو في مماوكه, وان كان أبو حنيفة لا يرى الحد به لأن مأخذ 1 مده عو ها عد بنك 

أو يحرم حلالاً بالإجماع كالنكاح» أو ينفي وجوب جمع على وجوبه كركعة من الصلوات المس, أو يعتقد وجوب ما ليس بواجب 

بالإجماع كصلاة سادسة بأن يعتقد 

فرضيتها كفريضة اخخمس ليخرج معتقد وجوب الوتر ونحوه» وكصوم 0 

هذا ما ذكره الرافعي» زاد النووي في الروضة أن الصواب تقييده بما إذا جمد جمعاً عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة» سواء أكان فيه 
نص أم لا, بخلاف مالم يعلم ذلك بأن ل يعرفه كل المسلمين» فإن بحده لا يكون كفرا انتمى. 

وما زاده ظاهر» وخرج بامجمع عليه الضروري استحقاق بنت الابن مقي بع نت الابء ل المعتدة, فلا يكفر جاحدهماء» 

كا بينته في شرح الإرشاد» مع بيان أنه هل الكلام في جاحدهما جهلا أو عناداً, ومع بيان رد قول البلقيني أن نكاح المعتدة معلوم من 

الدين بالضرورة وأنه قيد استحلال الدماء والأموال بما لم ينشأ عن تأويل ظني البطلان كأويل البغاة. 

وللضرورة أمثلة كثيرة استوعبتها في الفتاوى. 

ومن ذلك أيضاً ما لو أجمع أهل عصر على حادثة فإنكارها لا يكون كفراًء وبحل هذا كله في غير من قرب عهده بالإسلام أو أشأ 

ببادية بعيدة عن العلماء وإلا عرّف الصواب فإن أنكر بعد ذلك كفر فيما يظهر» لأن إنكاره حينئذ فيه 

تضليل للأمة» وسيأتي عن "الروضة" عن القاضي عياض أن كل ما كان فيه تضليل الأمة يكون ما الشيخان كالأححاب 

في استحلال انخمر استبعده الإمام بأنا لا نكفر من رد أصل الإجماع, ثم أول ما ذكروه بما إذا صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في 

الشرع ثم حلله فإنه يكون رداً للشرع, قال الرافعي: وهذا إن صم فليجر مثله في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه أو تحريمه فنفاه. 

وأجاب عنة أب القاسم الزنجاني بأن ملحظ التكفير ليس غخالفة الإجماع» بل استباحة ما علم تحريمه من الدين بالضرورة, ولهذا قال ابن 

دقيق العيد: مسائل الإجماع إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لخالفة التواتر لا لخالفة الإجماع» وإن لم يصحبها التواتر فلا يكفر 

نافيها, وفرق الزركشي بين تكفير منكر الإجماع أي المجمع عليه وعدم تكفير منكر أصل الإجماع بأن متكر الحم وافق على كون الإجماع 
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خة» ثم أنكر أثره المترتب عليه فكفرناه, بخلاف متكر الأصل فإنه لم يوافق على شيء البتة انتبى. وفي فرقه نظر لاقتضائه أن منكر الحم 
لا بد أن يسبق منه اعتراف بحجية الإجماع وهو خلاف قضية إطلاقهم, وأن من سبق منه الاعتراف بذلك يكفر وإن لم يكن الحم 
ضرورياً أو ليس كذلك, فالذي يتجه هو ما أشار إليه الجواب الأول من أن ملحظ التكفير إنكار الضروري سواء أسبق منه الاعتراف 
بحجية الإ جماع ام لا. 

فإن قلت: هل بقي من فرق آخر بين إنكار أصل الإجماع حيث ل يكن كفرا وإنكار الحم جيع عليه الضروري حيث كان كفراً؟ 
قلت: نعم, وتقدم قبله مقدمة» وهي أن النظام وغيره ما كوا كون الإجماع حجة 5 أنه لا ستحيل اللحطأ عل أهل الإجماع 
وأنه لا دليل على عصمتهم قطعاء إذ ما أستدل به على ذلك يحتمل التأويل, فالإجماع الذي أنكروه هو تطابق العلماء على تفرقتهم وكثرتهم 
على رأي نظري» وهذا ليس كإنكار الضروري الذي هو تطابقهم على الإخبار عن محسوس على نقل التواتر وذلك قطعي لحصول العلم 
الضروري به؛ والقدح فيه يسري إلى إ بطال الشريعة من أصلها فتطابق العلماء على رأي واحد نظري لا يوجب الع القطعي إلا من 
جهة الشرع فلم يكن إنكار كونه من أصله حة, ولا إنكار إفادته القطع مع الاعتراف بحجيته مكفراً على الأصم فإنه بخلاف إنكار 
الضروري فإنه يحر إلى إنكار الشرع بل الشرائع كلهاء فن ثم كان كفراً كا تقرر, فاتضح الفرق بين إنكار أصل الإجماع أو كونه حجة 
قطعية وبين إنكار الضروري, وبما قررته يعلم رد تنظير الغزاليي في كفر جاحد المجمع عليه, بأن النظام أنكر كون الإجماع جه فيصير 
ملفا فيد ووحه ارده أن 0 لا رام كا مى, وعلى التنزل فهو ببذا الإنكار مبتدع ضالء فلا نظر لإنكاره ولا تحلافه. 

فإن قلت: نافي حم الإجماع ع ال من جاحد المجمع عليه, لأن الأول ليس معه اعتقاد مخالف بخلاف الثاني فإن الجاحد يقتضي 
سبق الاعتراف والاعتقاد. ٍ 

قلت: إذا تأملت ما سبق من التقرير علمت أن الملحظ في التكفير إنما هو 

إنكار الضروري المستازم لإنكار الإجماع بخلاف إنكار الإجماع من أصله أو حجيته أو المجمع عليه غير الضروري, فإنه لا يكون كفراء 
خلافا لما يوهمه كلام بعض المتأخرين. 

ومما يوضم هذا المقام أن من أكر ما عرف بالتواتر فإن لم يرجع إنكاره إلى إنكار شريعة من الشرائع كإنكاره غزوة تبوك أو وجود أبي 
بكر وعمر وقتل عثمان وخلافة علي وغير ذلك مما عل بالنقل ضرورة وليس في إنكاره جمد شريعة لا يكون إنكار ذلك كر إذ لبن 
فيه أكثر من الكذب والعناد كإنكار هشام وعباد وقعة امل ومحاربة علي من ٠‏ خالفه. 

نعم إن اقترن بذلك اتهامه للناقلين» وهم المسليون أجمعء كفر كا في "الشفاء" وغيره لسريانه إلى إ بطال الشريعة, وليس هذا كنكري 
أصل الإجماع» لأنه لا يتهم جميع المسلمين بل ولا بعضهم, وإنما ينكر اجتماعهم وتوافقهم على شيء» وإن رجع إنكاره إلى إنكار قاعدة 
من قواعد الدين أو حم من أحكامه, كإنكار اللخوارج حديث الرجم فإن كان لإنكارهم الرجم كفرواء 

لأنه حك من أحكام الشريعة جمع عليه معلوم من الدين بالضرورة, وإن أنكروا واقعته واعترفوا بأن الرجم ثابت في هذه الشريعة بدليل 
آخر لم يكفرواء ما ل يقتر يقترن بذلك اتهامهم للناقلين وهم المسلمون أجمع. 

وإذا تدبرت هذا الذي قررته واستحضرت قواعدهم ظهر لك أنه أحق بالاعتماد والتصويب مما ذكره بعض المتأخرين وغيرهم في هذا 
محل, وسيأتي بهذا المبحث زيادة تحقيق وتتقيح. 

وفي تعليق البغوي: من أتكر السنن الراتبة أو صلاة العيدين يكفر, والمراد إنكار مشروعيتبا لأنها معلومة من الدين بالضرورة, أو أنكر هيئة 
الصلاة زعماً منه أنها لم ترد إلا مجملة وهذا الصفات والشروط لم ترد بعص جلي متواتر كفر أيضا إجماعا كا يؤخذ من كلام الشفاء. 
قال القمولي: ومن ذلك أي جحد الضروري أن يعتقد في شيء من المكوس أنه حق. قال: ويحرم تسميتها بذلك انتبى. 

وقضيته أن مجرد تسمية الباطل حقَاً لا يطلق أنه كفر» وهو ظاهر في نحو هذه المسألة ما فيه ضرب من التأويل» وهو أخذ الإمام له 
على نية الزكاة, أما فيما لا تأويل فيه بوجه فينبغي أن يكون تسميته حقاً كفراً. 
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ومن المكفرات أيضاً أن يرضى بالكفر ولو ضمناً كأن يسأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كامة الإسلام فقون ارول 1 اد 
حت أفرغ من شغلي أو خطبتي لو كان خطيبا. أو كأن يشير عليه بأن لا يسلم وإن لم يكن طالباً للإسلام فيما يظهر, وكلام الحليمي 

الآتي قربي قد يدل على أن إشارته عليه بأن لا يسم إذا كانت لكونه عدوه فيشير عليه بما يكرهه» وهو الكفر» وبمنعه عما يحبه وهو 
الإسلام لم يكفر» وفيه نظر, والذي يظهر أنه يكفر بذلك» وان قصد ما ذك بأنه كان متسباً في بقائه ئه على الكفر» وليست هذه كساًلة 
الحليمي الآتية خلافاً لما توهمه؛ لأن تلك فيبا مجرد تمن فقط. وهذه فيها تسبب إلى البقاء على الكفر أو يشير على مسلٍ بأن يرتد» وإن 
كان عريداً للردة» كا هو ظاهر, أو يكرهه على الكفر على الأصم أو يطلب منه أو من كافر الكفر ا صرح به الإمام حيث قال في 
بودي تقصر: ففي قول يطالب بالإسلام, أو العود إلى ما كان عليه, والتعبير عن هذا الول يحتاج إلا تأنق, فلا ينبغي أن يقال هو 
مطالب بالإسلام أو بالعود إلى التبود فإن طلب الكفر كفر. انتبى. 
بخلاف ما لو قال لمسل: سلبه الله الإيان» أو لكافر: لا رزقه الله الإيمان» فإنه لا يكون كفراً على الأحم» لأنه ليس رضاً بالكفر, 
ونا هو دعاء عليه بتشديد الأمى والعقوبة عليه. 
هذا ما ذكره الشيخان, وأنت خبير من قوهما: لأنه ليس رضاً بالكفر إلى آخره أن محل ذلك ما إذا ل يذكر ذلك رضاً بالكفر وإلا كفر 
قطعا, والذي يظهر من -فوى كلاءهما أنه او أطلق» ول يقله على جهة الرضا بالكفر» ولا على جهة آشديد العقوبة عليه لا يكون كافراً 
وه طاقن عاء ٍ_- ِ 2 
ولو رضي كافر بالإسلام أو | كره كافرا اخر عليه أو عزم عليه في المستقبل لم يكن بذلك مساماء ويفرق بما مى في العزم على الكفر 
والعزم على فعل كبيرة. 1 1 
وليس من الرضا بالكفر أن يدخل دار الحرب ويشرب معهم اثثمر ويأكل لحم اللحنزير, إذ ارتكاب كائر احرمات ليس كفراً ولا 
يي 

اسم الإيمان» بل اسم المدح كتقي أو دين ووللي ومخلص وموفق على الإطلاق, فإذا مات فاسقّاً لم يخلد في الناره خلافاً للخوارج» فأنهم 
در بكفره» وللمعتزلة فإنهم يقولون: إنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر, والفسوق عندهم منزلة بين الإيمان والكفر» ومنعا وصفه باسم 

اي 

5 

ما ذكر في مسألة عدم التلقين» وفي الإشارة هو ما نقله الشيخان في "الروضة" وأصلها عن المتولي وأقره؛ وهو المعتمد» وبه جزم البغوي. 
وأما ما في باب الغسل من المجموع من أن الصواب أنه ارتكاب معصية عظيمة» فضعيف, بل الصواب الأول» ا قاله الزركشي 
خلافاً لقول الأذرعي» والتصويب ظاهر في ما سوى إشارته بأن لا إسل, وثمن جزم أيضاً بالكفر في ذلك الفخر الرازي. 
ونقل عن بعض العلماء أنه ينبغى له أن لا يطول المدة في كلية لا, ليحصل الانتقال من الكفر إلى الإيمان على أسرع الوجوه. 
وما ذكر في مسألة: لا رزقه الله الإيمان استشكل بما إذا قال لمسلم: با كافر بلا تأؤيل: 
ويجاب بأن الكفر ثم نما جاء من تسمية الإسلام كفراً ما مرء وهذا ليس فيه ذلك, وبهذا يزيد اتجاه ما قدمته من أنه لو طلب 
ا ل ا ل ل 
املاقة عا اتتحيف كفن الآن اعبات الكفر كف كثر وإن كان > يت القلدو لعدوم اما ستعظمه: م يكف فإذا أسم بعدوه: الكافر 
خرن المسلم لذلك» وتمى أنه لم يسم وود لو عاد إلى الكفر» لا يكفر لأن استقباحه الكفر هو الذي مله على أن يناه له» واستحسانه 
الإسلام هو الذي يله على أن يكرهه له, وإنما يكون تمن الكفر كفرا على وجه الاستحسان له, وقد تمنى موسى على نبينا وعليه وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام ألا يؤمن فرعون وزاد على التنني فدعا الله بذلك بقوله: (ربّا ِيضلوا عَنْ سَِيإِكَ رَبنَا اظمس 
عل أمواهم واشدد عل قلوبيم قلا يوْمنُوا حت يرُوا الْمَذَابَ الأي) يونس/88» فلم يضره ذلك ولا عاتبه الله تعالى عليه ولا زجره عنه 
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انتبى, لكن في الاستدلال نظر, لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا, ولأنه يجوز أن موسى 7 

شل الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام على عدم إبمائهم فسأله قصداً, والكلام فيمن انطوت 
عاقبته. 

وقد يجاب: بأنه وإن كان شرعاً لمن قبلنا إلا أنه لم يرد في شرعنا ما يخالفه فيكون حمة على الحلاف, وبأن الأصل في السؤالك طلب 
حصول ما ليس بحاصل» فلا نظر للاحتمال المذكورء على أنه ورد في القصة ما يخالفه وهو أن الإجابة لم تقع إلا بعد أربعين سنة من 
السؤال, فقوله تعالى: (قَدْ أَحيَتْ دَعْوب) يوسم امتنان عليهما بالإجابة» وما كان واقعاً قبل الإجابة في علم السائل لا يمتن عليه 
بأنه استجيب له فيه. 

فإن قلت: 0 مسأل سلبه الإيان أو: لا رزقه الله الإيمان ينافيه ما اقتضاه كلام الإحياء من أنه لو لعن كافراً معيناً في 
وقتنا كفر, ولا ٍ ش 1 

يقال: يلعن لكونه كافراً في الحال» كا يقال للمسل: رحمه الله لكونه مسلما 

في الحال وإن تصور أن يرتد, لأن معنى: رحمه الله ثبته الله على الإسلام الذي هو سبب الرحمة» ولا يقال: ثبت الله الكافر على الكفر 
الذي هو سبب اللعنة؛ لأن هذا سؤال الكفر الذي هو سبب اللعنة وهو في نفسه كفر انتّهى 

قال الزركثى عقبه: فتفطن لحذه المسألة فإنها غر يبة» وحكمها متجهء وقد زلَ فيه جماعة انتبى. 

قلت: لا منافاة لما قررته ثانياً من التفصيل الذي يفبغي أن يحري مثله هنا كا أنه يذبغي أن يحري مثل هذا 2 فتقال: إن راد بلعنة 
الله الدعاء عليه بتشديد الأمى أو أطلق لم يكفر, وإن أراد سؤال بقائه على الكفر أو الرضا ببقائه عليه كفر» وفي: سلبه الله الإيمان 
لمسلىء ولا رزقه الله الإيمان لكافر إن 

5 سؤال الكفر للمسلم أو البقاء عليه للكافر أو رضي بذلك كفر, وان أراد الدعاء بتشديد العقوبة أو أطاق فلا, فتدبر ذلك حق التدبرء 
فإنه تفصيل متجه قضت به كماتهم. | 

واستشكل الفخر الرازي ما ذكر في ارتكاب الككائر من أنه ليس كفراً بأن الأعمال عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من الإيمان, 
فكيف لا ,نتفي 

عند انتفائها؟ لأن المجموع المركب من أمور إذا انتفى واحد منها لا بد وأن ينتفى ذلك المجموع, فإذا كان العمل داخلا في حقيقة 
الإيمان فلا بد من انتفائه في حق الفاسق. 

وحاول ابن التلمساني الجواب فقال: والظن بالشافعي أنه لم يحم على الفاسق بخروجه عن الإيمان» لكن لا يلزم من عدم الخكم بالخروج 
عن الإيمان الحكم بعدم خروجه عن الإيمان, بل من الجائز أنه لم يك بالخروج ولا بعدمه» وإن كان يلزم من قوله: إن الإيمان عبارة 
عن ججموع الأمور الثلاثة» الحك باللخروج لكن ضناً لا صريحاًء 

وأما المعتزلة, فقد طردوا أصلهم؛ لأنه ما كان العمل عندهم داخل في حقّيقة الإيمان قالوا: الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر. 

قال الزركشي: وهذا الجواب لا ينفع في هذا المضيق ولعل الله ربيسر حله. انتبى. 

وأقول: قد يسر الله تعالى حله بما هو جلى وهو أن يقال في جوابه: إن الشافعى رضى الله تعالى عنه يقول: الإيمان يزيد بزيادة الأعمال 
وينقص بنقصها فإن أريد الإمان الكامل كانت الأعمال داخلة في مسماه» ولزم انتفاؤه بانتفائها أو انتفاء بعضها, وصدق حيتئذ على 
الفاسق أنه ليس بمؤمن بهذا الاعتبار وإن أريد الإيان المتكفل بالنجاة من النار المشار إليه بقوله تعالى: 

(ارجوا من كان في قلبه متْمَالَ حبة من الإيمان) فالأعمال ليست داخلة في مسماهء إذ هو التصديق بالقلب مع النطق باللسان 
بشرطه» فلا يلزم من انتفائها انتفاؤه, د ل الفاسق أنه مؤمن من أهل الجنة» فعلم أن مبنى الأشكال على نوع من المغالطة وزيادة 
الإبهام, وأن الشافعي رضي الله تعالى عنه ل يقل بأن الإيان بسائر أنواعه عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة» أعني التصديق بالقلب والنطق 
باللسان والعمل بالجوارحء خلافاً لما يوهمه كلام ابن التلمساني السابق, وأنه لا يلزم على كلامه رضي الله تعالى عنه ما ذكره ابن التلمساني 
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لا ضناً ولا صريحا. 

واعلم أن الشيخين قالا: في كتب أصعاب أبي حنيفة رضي اله تعللى عنه اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفر» وأكثرها 
ما يقتضي إطلاق أصحابا الموافقة عليه» واعترضهما الزركشي أخذاً من كلام شيخه الأذرعي وغيره بأن أكثرها مما يجب التوقف فيه» 
بل لا يوافق أصل أبي حنيفة» فإنه حم عنه أنه قال: لذ أكفر أحدذا من أهل القبلة بذتب: ولا يجوز الإفتاء بذلك لا على مذهب 
الشافعي لسكوت الرافعي عنه» ولا على مذهب أب حنيفة لأنه ذلك مخالف لعقيدته» ومن قواعده أن معنا أصلا ممما وهو الإيمان» 
فلا ترفعه إلا بيقين مثله يضاده» وغالب هذه المسائل موجودة في كتب الفتاوى لحنفية ينقاونها عن مشايخهم وكان المتورعون من 
متأخري الحنفية يتكرون أكثرها ويخالفو:هم» ويقولون: هؤلاء لا يجوز تقليدهم لأنهم غير معروفين بالاجتباد» ثم لم يخرجوها على أصل 
أبي حنيفة؛ لأنه خلاف عقيدته؛ وليتنبه لهذا وليحذر من يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا ومنبم» فيخاف عليه أن يكفرء لأنه 
كمّر مسليل ونحن لا تكفر إلا من شاق النبي صل الله عليه وسل وأنكر ما يعلم بالضرورة من شرعه أنه من الدين انتبى. 

ولا يخفى عليك أن الشيخين هما الخة وعلى ما قالاه المعول وإن تعقبا بمثل هذه الكلمات. 

والعجب من المتعقبين لذلك والقائلين لهذه الكلبات حيث وافموا الشيخين على أكثرهاء بل وقالوا في كثير ثما قال النووي وحده أو 
مع الرافعي أنه ليس بكفر أن الصواب أنه كفر» وستعل ذلك ييه إن عندق تملك عا سامانه 

عليك مما تقر به عينك ولا تجده في اب غير هذا الاب فإن أكثر ما عنّ وما يأتي لم أر أحداً تعرض لهء والمد لواهب القوى 
والقبة حاب عليه اتركل 6 والية بسي 

حيث سكا على شيء من هذه المسائل حت ذسبته لمذهب الشافي» وجاز الإفتاء به ما لم يتفق المتأخرون على خلاف ما سككا عليه» 
خينئذ للمفت أن يفت بما اتفقوا عليه. وأما مذهب أب حنيفة وكونه يقتضيها أو لا فلا شغل لنا به. 

فن تلك المسائل: ما لو عفر بام من أسماء الله تعالى» أو بأمره أو بوعده أو وعيده كذا نقلاه عنهم وأقراه وهو ظاهر جلي» إلا أن حل 
ما كر كما يعلم مما يأتي فيمن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه وتعالى ولا سبعا الأسماء المشتركة فيستفسر ويعمل بتفسيره. 

ومنها: لو قال: لو أمرني الله بكذا لم أفعل» أو لو صارت القبلة في هذه الجهة ما صليت إليها كذا نقلاه عنهم 0 
الأذرعي أنه أت هيما التفصيل الآتي في إن أعطاني الله الجنة» وهو قريب وإن أمكن الفرق. 

ومنها: لو قال: لو أعطاني الله الجنة ما دخلتهاء» أقرهم الرافعي» زاد 2 الروضة قلت: مقتضى مذهبنا والجاري على القواعد أنه لا يكفر 
وف العيوانه انذفي د رفصا لقره يك أ شتواك ا ممعفاوا أو إظهاراً للعناد فيكفر» وإلا فلا وهو متجه ويؤيده ما يأتي في مسأله: قم 
أظفارك. 

ومنبا: لو قال لغيره: لا تثرك الصلاة فإن الله يؤاخذك» فقال: او آخذني الله بها مع ما في من المرض والشدة ظليني» أو قال المظلوم: 
هذا تقدير الله تعالى » 0 الظال: أنا أفعل بغير تقدير كفر. 

واو قال: او شبد عندي الملائكة والأنبياء بكذا ما صدقتهم كفرء كذا نقلاه عنهم وأقراه» وهل لو قال: الملاتكة فقط أو الأنبياء فقط 
يكفر أيضا؟ الذي يظهر نعم لأن ملحظ الكفر كا لا يخفى نسبة الأنبياء أو الملاتكة إلى الكذب. 

فإن قلت: جرى خلاف في العصمة؟ 

قلت: أجمعوا على العصمة من الكذب ونحوهء والذي يظهر أيضاً أنه لو قال: الرسل بدل الأنبياء كان كذلك» وهل قوله: لو شبد 
عندي جميع المسلمين ما صدقتهم كذلك أو لا؟ الذي يظهر: نعمء لما منّ من أن الشرع دل على عصمتهم من الاتفاق على الكذب. 
ومنها: لو قيل له: قلم أظفارك قإنه نسقة وغول الدب عله وس فقال: لا أفعل وإن كان سنة كفرء أقرهم الرافعي» زاد التووي 
في الروضة: الختار أنه لا يكفر ببذا إلا أن يقصد الاستهزاء انتبى. وما اختاره متعين» وكققص الأظفار حلق الرأس ؟! صرح به 
الرافعي عنهم وأقرهم لكن له إن كان في نسكء وإلا فلاء لاختلاف العلماء في كراهته. 
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ومنها: قال الشيخان عنبم: واختلفوا فيما لو قال: فلان في عيني» كاليهودي والنصراني في عين الله أو بين يدي الله تعالى» فنهم من 
قال: هو كفر ومنهم من قال: إن أراد الجارحة كفرء وإلا فلا. 

قالوا: ولو قال: إن الله تعالى جلس للإنصاف أو قام للإنصاف فهو كفر. 

والخلفنوا فيما إذا قال :طالب الفيخ خصية» وقد أراد الخصم أن :لف بالل ععالى: لذ أريذ الخلق بالله تعالىة إغا أريد الخلت بالطلاق 
والعتاق» والصحيح أنه لا يكفر. 

واختلفوا فيمن ينادي رجلا اسمه عبد الله وأدخل في آخخره الكاف التي تدخل للتصغير بالعجمية» فقيل: يكفرء وقيل: إن تعمد التصغير 
كفر» وان كان جاهلا لا يدري ما يقول أو ل يكن له قصد لا يكفر. 

واختلفوا فيمن قال: رؤيقٍ إياك كرؤية ملك الموت» وأكثرهم على أنه لا يكفر انتبى كلام الشيخين رحمهما الله تعالى. 

والمشبور من المذهب ا قاله جمع متأخرون أن الحسنة لذ ركفرونء الك أطلق في المجموع تكفيرهم» وينبغي حمل الأول على ما إذا 
قالوا: جسم لا كال جسام. والثاني على ما إذا قالوا: جسم كالأجسامء لأن النقص اللازم عل الأول قل لا بلتزموية» وبع أن لازم 
المذهب غير مذهبء ببخلاف الثاني فإنه صريح في الحدوث والتركيب والألوان والاتصال فيكون كفراً؛ لأنه أثبت للقديم ما هو 
منفي عنه بالإجماع» وما علم من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه ولا ينبغي التوقف في ذلك» وبذلك يعلم أنه لا يطلق الكفر ولا عدمه في 
مسألة فلان في عيني إلى آتحره ومسألة القيام والجلوس المذكورين والتفصيل المنقول في مسألة التصغير هو الذي بتجه» والأوجه ما قاله 
أكثرهم في مسألة رؤية ملك الموت. 

ومنبا: قال الرافعي عنهم: قالوا: ولو قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب أو قيل له: تعلم الغيب؟ فقال: نعم فهو كفر. 

واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح العمّعق فرجع هل يكفر انتبى. 

زاد في الروضة: قلت: الصواب أنه لا يكفر في المسائل الثلاث انتبى. 

واعترض تصويبه في الثانية لتضمن قوله: نعمء تكديب النص وهو قوله تعالى: (وعنده مَفَات الَْيْبٍ لا يعلمهَا إل هو) الأنعام/ده. 
وقوله عن وجل: (عَل اليب قلا يظهر عل عيب أحدًا “لا من ارتضى مِنْ رَسُول) الجن/75 - /ا. ولم يستثن الله غير الرسول. 
ويجاب بأن قوله ذلك لا يناني النص» ولا يتضمن تكذيبه لصدقه بكونه يعلم الغيب في قضيته» وهذا ليس خاصاً بالرسل» بل يمكن 
وجوده لغيرهم من الصديقين على أن في الآآية الثانية قولا أن الاستثناء منقطع» فيكون الرسل كغيرهم؛ وعلى كل فاللحواص يجوز أن 
يعلموا الغيب في قضية أو قضايا كا وقع لكثير منهم واشتبر» والذي اختص تعالى به إنما هو عل اللميع وعلم مفاتح الغيب المشار إليه بقواه 
تعالى: (إِنْ الله عنده علر الساعة يرل الْعَيْتَ) الآية. لقمان/؛". 

وينتج من هذا التقرير أن من ادعى عل الغيب في قضية أو قضايا لا يكفرء 

وهو مل ما في الروضة» ومن ادعى علمه في سائر القضايا كفر» وهو مل ما في أصلها إلا أن عبارته لما كانت مطلقة تشمل هذا 
وغيره ساغ للنووي الاعتراض عليه» فإن أطلق فلم يرد شيئاء فالأوجه ما اقتضاه كلام النووي من عدم الكفرء ثم رأيت الأذرعي 
قال: والظاهر عدم كفره عند الإطلاق في جميع الصور سوى مسألة عل العيقة ارق: 

ومراده يميع الصور: مسأًلة الطالب مين خصمه وما بعدهاء وما ذكره في الإطلاق وفي مسأإة عل الغيب :فيه نظر ظاهن» بل الأوجنة 
ما قدمته من عدم الكفر. 

ومنها: قوله لو كان فلان نبياً ما آمنت بهء وقوله: إن كان ما قاله الأنبياء صدقاً نجونا فيكفرء كذا أقراه. قال الإسنوي: الذي شاهدته 
حل الصف 

آمنت بدون "ما" النافية قبلها وهو كذلك في بعض ذسخ الرافي وفي بعضها ما آمنت بإثيات "ما" وهو الصواب انتبى. 

وما ذكر أنه الصواب ظاهر» ويفرق بينهما بأن الأول فيه تعليق الإيمان به على تعليق كونه نبياً وهو تعليق صحيح لما فيه من تعظيم مرتبة 
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النبوة» وفي الثانية تعليق عدم الإيمان به على كونه نبياً ففيه تتقيص لمرتبة النبوة» حيث أراد تكذيبها على تقدير وجودهاء وهذا فرق 
صحيح لا غبار عليه» والذي يظهر أنه لو قال: إن كان ما قاله لني صلى الله عليه وس الفلاني مدقا شرت أ كتر مكدنه رشن ذلك 
قرا كا ولا إشترط ذكر جميع الأنبياء ولا أن يكون ما قاله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بأنه عن وحي. 

فإن قلت: للأنبياء الاجتهاد» وجرى قول في أنه يجوز عليهم الحطأ في الاجتباد» فإذا قال ذلك في شيء يحتمل كونه ناشئًا عن اجتباد 
لا وجي كيف يكفر به؟ 

قلت: القول بعدم الكفر حينئذ وان كان له نوع من الظهورء لكن القول بالكفر أظهرء لأن الإتيان ب "إن" التي هي للشك والتردد في 
هذا المقام يشعر بتردده في تطرق الكذب إلى ذلك النبي» وهذا كفر, على أن القول بجواز اللحطأ علييم في اجتبادهم قول بعيد مبجور 
فلا ياتفت إليه» وعلى التنزل فقوله: إن كان صدقاً يدل كا تقرر على تردد في الكذب وهو غير الخطأء لأن اللخطأ هو ذكر خلاف الواقع 
مع عدم التعمد بخلاف الكذبء فإنه يدل شرعا على الإخبار بخلاف الواقع تعمداً فنتج الكفر بذلك» وإن قانا ببذا القول البعيد 
المهجورء لأن قوله: إن كان صدقاً لا ينافي بناءه عليه لما تقرر واتضح وله المد. 

ومنها: قوله لا أدري أكان الننبى صل الله عليه وس إنسيا أم جنيا أو قال: إنه حجن أو صغر عضواً من أعضائه على طريق الإهانة» كذا 
أقراه» واعترضا بأن الحليمي صرح بخلاف ذلك في الأولى حيث قال: من آمن به عليه الصلاة والسلام وقال: لا أدري أكان بشراً 
الل ل 2 2 2 2 2 2 
أخباره صلى الله عليه وسلم سوى انه رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما لو لم يعلم أنه كان شابا أو شيخا مك أو عرراقيا عر بيا أو مجمياء 
لأن شيئاً من ذلك لا ينافي الرسالة لإمكان اجتماعهما بخلاف من قال: آمنت باللّه ولا أدري أهو جسم أم لام لأن الجسم لا يمكن 
اتديكرن: إغا انر ١‏ 

وفي امالي الشيخ عم الدين عن 2 حنيفة ان من قال: اومن بالبى صل الله عليه وس واشك قٍ انه المدفون بالمدينة وانه الذي نشأ 
بمكة» أو أؤْمن بالحج إلى البيت وشك في أنه البيت الذي بمكة لا يكون كافراً في جميع ذلك. قال الشيخ: والحق التفصيل فنكفره في 
البيت دون ما عداه وذلك لأنه لا يكون كافراً إلا ما عل أنه من الدين بالضرورة لا بما علم سواء أكان من الددين أو لاء وكون الننى 
صل الله عليه وسلم مدفوناً بالمدينة ونشأ بمكة أمى معلوم بالضرورة ولكنه ليس من الدين بالضرورة» لأنا لم نتعبد به فيكون جاحده 
حال يغداة ومضرافإنه ركون كاذيا لذ كافراء :وأا البيث ذإن الأمة أبجعت هل التكليق تيمين هذا البيث ومتعلقه من الريك لأنه 
إما شرط في الحج أو ركن فيه وأيا ما كان يكون من الدين لخاحده يكون جاحداً لما ع فق الديق: بالضرورة فيكوت: كفرا انتئ: 
وسياتي عن الروضة عن القاضي عياض ما يرد كلامه م ستعليه» وجزم بعض المتاخرين بتكفير من اعترف بوجوب الحج» ولكن 
قال: لا أدري أن مكة ولا أن الكعبة ولا أن البلد الذي يستقبله الناس ويحجونه» هل هي البلدة التى حجها رسول الله صلى الله عليه 
وسل؟ ووصف الله تعالى في ابه لأنه مكذب إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالإسلام ولم يتواتر بعد عنده. قال: ولسنا 
نكفره لإنكاره التواترء فإنه لو أنكر بعض غزوات النبي صلى الله عليه وس أوإكاهة بشم عر 

أو وجود أب بكر وخلافته ل يازم نه كفن لأنه لزن مكديا بأل من أصول الدين يجب التصديق بهء بخلاف الحج والصلاة وأركان 
والك عوو مه قزل انس إن كان لم إسمع شيئا من أخباره صلى الله عليه وسلم وما يأتي ثم» ومن قول هذا المتأخر إلا أن يكون هذا 
الشخص قريب العهد بالإسلام» ول يتواتر بعد عنده أن محل ما قاله الشيخان من تكفير من قال: لا أدري أكان النبي إنسيا وفيا 
فيمن هو مخالط للمسلمين» لأن قوله ذلك ين عن تكذيبه للقرآن والسنة والإجماع بخلاف قريب العهد الذي لم يكن مخالطاً للمسلدين» 
فإنه لا يكفر بالتردد 2 ثىء نما هّ ولا بإنكاره» كا يؤخذ مما يأتي عن الروضة عن القاضى عياض لعذره» وهل قول الخالط للمسلمين 
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لا أدري أكان شيخاً أو شاباء مكيأ أو عراقياء عربياً أو عممياء أو أنه الذي نشأ بمكة أو دفن بالمدينة يتأت فيه التفصيل» أو لا يكفر 

به مطلقاً؟ للنظر فيه مجال» وقضية كلام الحليمي الأول ع كلام ابن عبد السلام الثاني» وقد يوجه بأن التردد في ذلك لا يترتب 

عليه تكذيب القرآن بخلاف التردد في كونه إنسياً أم جنيا ٠‏ 00 

فإن قلت: ينافي ذلك ما سيأتي عن الروضة عن القاضي عياض أن من قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود أو توفي قبل أن 

يلت أو قال ليس بقرهى كفر لأنه وصفه بغير صفته فيه تكذيب له 

قلت: يمكن الفرق بأنه هنا لم يجزم بذلك» وانما تردد فيه بخلافه ثم فإنه جزم بذلك» وجزمه يستلزم التكذيب من هو بغير تلك الصفة» 

بخلاف التردد في ذلك» ومن ثم لو جزم بما ذكر هنا كان كافراً قياساً على ذلك؛ لكن سيعٍ مما يأتي ثم أن الأويفه ابه جيك كأن 

مخالطا للمسلمين حتى ظن به علم ذلك كفر بإنكار ذلك وبالتردد فيه. 

ومنها: قال الشيخان عنبم: واختلفوا فيما لو قال كان أي: النبي صل الله عليه وسلم طويل الظفر» واختلفوا فيمن صلى بغير وضوء 

متعمداً أو مع ثوب نجس أو إلى غير القبلة» زاد في الروضة: قلت: مذهبنا ومذهب البمهور لا يكفر إن ل يستحله. انتبى» واعترضه 

الإسنوي وغيره بأنه لا .ينبغي أن يكفر وإن استحل ذلكء لما نقله في المجموع عن جمع من الجتبدين أن إزالة النجاسة 

في الصلاة سنة لا واجبة» والاعتراض متجه للخلاف المذكور بل ذلك قول مشبور في مذهب مالك فليس جمعا عليه فضلا عن كونه 

معاوماً من اللين بالضرورة: | ر 

قال الاذرعي: و.ينبغي ان إستثني ايضا صلاة الجنازة فقد ذهب الشعبي 

وغيره من السلف إلى جوازها بغير وضوءء ونسب للشافعي رضي الله تعالى عنه وإن كان غلطأء ولم يتعرض الشيخان ولا غيرهما فيما 
يت للراجح في المسألة الأولى أعني قوله: طويل الأظفار» والذي يظهر أنه إن قال ذلك احتقاراً له صلى الله عليه وسلم واس ءايه ان 

ا إليه كفرء وإلا فلا ويعزر التعزيز الشديد. 

ومنها: لو تنازع اثنان فال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال الآخر: لا حول لا تغنى من جوعء كفرء ولو سمع أذان المؤذن 

فقال: إنه يذب كفرء أو قال: وهو يتعاطى قدح ار أو يقدم على الزنا: بسم الله استخفافا باسم الله تعالى كفرء كذا أقراه» واعترضا 

أن أبا حنيفة صم عنه أنه قال: لا أكفر أحداً من أهل القبلة بذنب» وهذا الاعتراض في غاية السقوطء أما أولاً فلأنا وان سامنا أن 

أبا حنيفة وان صرح بكونه غير كفر كذا لا ينظر إليه؛ لأن الشيخين -وكفى بهما حجة- رضياهء وأما ثانياً فإن كلام أبي حنيفة لا 

ينافي ذلك» لما مس من أن الاستخفاف بحو أمره تعالى أو تصغير اسمه كفر عندهم» فأولى الاستخفاف باسمه على أن قول أبي حنيفة 

المذكور ليس من خواص مذهبه؛ بل مذهبنا كذلك أيضاء والتكفير هنا لم يأت من حيث ارتكابه لذنب» بل من حيث استخفافه 

باسم الله تعالى المستلزم للاستخفاف به تعالى» وهذا لا يتوقف أحد في التكفير به. 

ومنها: لو قال: لا أخاف القيامة» كفر» كذا أقراه» ومحله إن قصد الاستهزاء. أما إذا أطاق أو لمم سعة عفو الله تعالى ورحمته وقوة 

رجائه فلا يكفر. 

ومنبا: قالا عنهم: واختلفوا فيما لو وضع متاعه في موضع » وقال: سلمته إلى الله تعالى» فقّال له اخر: سليته إلى من لا بع السارق 

إذا سرق» ول يرجا شيئاء والذي يظهر أنه إن قال ذلك على جهة نسبة العجز إليه سبحانه وتعالى كفر» وان أراد سعة حلمه تعالى على 

السارق» أو أطاق لم يكفرء ثم رأيت الأذرعي قال: الظاهر أنه لا يكفر عند الإطلاق» وقوله: لا يتبع السارق أي لستره إياه ونحو 

ذلك» نعم إن ظهرت منه قرينة استخفاف فالتكفير ظاهر انتهى 

ومنها: لو حضر جماعة وجلس أحدهم على مكان رفيع تشبهاً بالمذكرين فسألوا المسائل وهم يضحكون ثم يضربونه بامجراف» أو تشبيها 

بالمعلمين فأخذ خشبة وجلس القوم حوله كالصبيان فضحكوا واستبزؤواء أو قال: قصعة من ثريد خير من العم كفر. زاد في الروضة 

قلت: الصواب أنه لا يكفر في مسأَلتي التشبيه انتبى. ولا يغتر بذلك وإن فعله أكثر الناس حتى من له نسبة إلى العلم» فإنه يصير مرتدأً 
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على قول جماعة» وكفى بهذا خساراً وتفريطاً. 

وظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى التقرير على المسألة الثالثة» ولا يبعد أن يقيد بما إذا قصد الاستهزاء بالعلم قماة أنواعة أن أزاك 
أنبا خير من كل علرء لشموله العلم بالله وصفاته وأحكامه. أما لو أراد العلوم التي لا نتعلق بالله تعالى وصفاته وأحكامه» فلا ينبغي أن 
يكون ذلك كفراً لأنه لا يلزم عليه الاستهزاء بالدين ولا تنقيصهء بخلاف ما إذا أطلق أو أراد العم المتعلق بالله أو بصفاته أو بأحكامه 
لأن ذلك نص في الاستهزاء بالعلم وبالدين فكان كفرا. 

ومنبا: ما لو دام مرضه واشتد فقال: إن شنْت توفيتني مسلما وإن شئت توفيتني كافراً كفرء وكذا لو ابتلى بمصائب فقال: أخذت مالي 
وأخذت ولدي ركذا وكا وماذا طم أضاء أو ماذا بتي لم تفعله» و الأوندتها تلن آق فى الكمر والرض) يد كتره ووجه الثاني 
نسبة الله سبحانه وتعالى إلى الجور. 

ومينا لو غضب على غلامه أو ولده فضربه ضرباً شديدأء فقال له رجل: لست بمسلم فقال: لاء متعمداً كفر» ولو قيل له: يا بودي 
يا مجوسي: فقال: لبيك» كفرء زاد النووي عفا الله تعالى عنه قلت: في هذا نظر إذا لم ينو شيئاً انتبى» والنظر واضمء والأوجه أنه إن 
نوى إجابعه أو أطلق لم يكفر» وان قال ذلك على جهة الرضا بما نسبه إليه كفر» ثم رأيت الأذرعي قال: والظاهر أنه لا يكفر إذا ل 
ينو غير إجابة الداعي» ولا يريد الداعي بذلك حقيقة الكلام» بل هو كلام يصدر من العامي على سبيل السب والشتم للمدعو» ويريد 
المدعو إجابة دعائه بلبييك طلباً لمرضاته انتّى. 

ومنها: لو أسل كافر فأعطاه الناس أموالا» فقال مسل: ليتتي كنت كافراً فأسلم فأعطى. قال بعض المشايخ: يكفر. زاد النووي عفا 
الله عنه. قلت: في هذا نظر لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال وثبت في أحاديث صعيحة في قصة أسامة رضي الله عنه حين 
قتل من نطق بالشبادتين فقال له صلى الله عليه وسل: (كيف تضم لا إِّه لا الل إذَا جَاءتْ يوم الْقيامّة) قال: 'حت ميت أَني [ 
يومئذ". ويمكن الفرق بينهما انتبى. وما أشار إليه أخيراً من الفرق بين الصورتين هو الظاهر المعتمد» فإن ما هنا فيه تصريم يمني الكفر 
للدنيا» وأما أسامة رضي الله عنه فلم يمنه» وإنما ود أنه لم يكن أسل إلا ذلك اليوم حتى إنه لم يكن يقتله لأنه لم يكن حزياً عليه» أو 
أن الإسلام يحب ما قبله فيسلم من تلك المعصية العظيمة؛ وليس في ذلك شبوة الكفر ولا تمنيه فيما مضى البتة» لأن سبب وده ما 
تقرر» وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من تلك الجناية» لما حصل في نفسه من 
شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه. 

ومنها: قال الشيخان نقلا عنيم: لوتمنى أن لا يحرم الله املمرء وأن لا يحرم الله المناكة بين الأخ والأخت لا يكفر» ولو تنى أن لا 
يحرم الله تعالى الظلم أو الزنا أو قتل النفس بغير حق كفرء والضابط أن ما كان حلالاً في زمان فتمنى حله لا يكفر» لو شد الزنار على 
وسالة كفن واختافوا ف فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه. والصحيح أنه لا يكفر» ولو شد على وسطه حبلاً فسكل عنه فقال: هذا 
زنار فالأكثرون على أنه لا يكفر» ولو شد على وسطه زئاراً ودخل دار الحرب للتجارة كفرء وإن دخل لتخليص الأسرى لم يكفر» 
زاد في الروضة» قلت: الصواب أنه لا يكفر في مسألة لقني وما بعدها إذا لم تكن نية انتبى. 

أي -فيث ل ينو يتقنيه ذلك جميعه سواء أكان حلالاً في مل أم لا ما يج ر إلى الكفر من نسبة الله سبحانه وتعالى إلى الجور وعدم العدل 
ونحو ذلك بتحريمه ذلك علينا لم يكفر وإلا كفرء وتني تغيير الأحكام» حرام يا صرح به الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم» وحيث 
لبس زي الكفار سواء دخل دار الحرب أم لا بنية الرضا بدينهم» أو الميل إليه أو تباونا بالإسلام كفر وإلا فلا» واعترض ما ذكره 
التووي في مسألة زي الكفار بأن القاضي حسيناً نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه لو جد لصن في دار الحرب ل ييحم بردته 
وإن لبس زي الكفار في دار الإسلام حك بردته» ونقل في المطلب عن القاضي الارتداد في المسألتين؛ لأن الظاهر أنه لا يفعله إلا 
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عن عقيدة» ويجاب مل هذا الإطلاق على التفصيل الذي أشار إليه النووي» وقد بينته» وقولي فيه: أو تهاوناً بالإسلام هو ما صرح 
به الحوارزمي في "كافيه" حيث قال: لو وضع على رأسه غيار أهل الذمة تباوناً بالإسلام صار كافراً انتبى. 

وفهم ابن الرفعة من قول الرافمي السابق» والصحيح أنه إشارة إلى وجه في القانسوة وليس يا فهمء فإن الرافعي نما حكى اللحلاف فيه 
عن الحنفية وهذه الفروع كلها من كتبهم» ول ينقل منبا شيئاً عن الأصعاب. 

قال الأذرعي: وأعلم أن أكثن العامة يسمون ما يشد به الإنسان وسطه من حبل ونحوه زنارأء ولا يتخيل في إطلاق هذا منهم كفر 
انتبى. 

0 قال الشيخان عنهم: لو قال: معلم الصبيان الييود خير من المسلبين بكثير؛ لم يقضون حقوق معلي صبيانهم كفرء قالوا: ولو 
قال: النصرانية خير من المجوسية كفرء ولو قال: المجوسية شر من النصرانية لا يكفرء زاد النووي: قلت: الصواب لا يكفر بقوله: 
النصرانية خير من المجوسية إلا أن يريد أنها دين حق اليوم انتبى. وظاهر كلامه تقرير الرافهي على تقريره لهم في كفر المعلم» لكن 
ينبغي أن محله ما إذا قصد اللحيرية المطلقة فإن أراد الحيرية في الإحسان للمعلم ومراعاته لم يكفرء وإن أطلق فهو محل نظرء والأقرب 
عدم الكفر. 

ومنبا: قالا عنهم: قالوا: لو عطس السلطانء فقال له رجل: يرحمك الله» فقال آخخر: لا تقل للسلطان هذاء كفر الآخرء زاد النووي 
قلت: الصواب لا يكفر يتجرد هذا انتبى» ووجهه أنه إنما أنكر عليه من حيث عدم تعظيمه للسلطان» بل هذا هو الظاهر» فإن كان 
الإنكار من حيث إن السلطان غني عن الرحمة أو نحو ذلك كان كفرا كا لا يخفى. 

ومنها: قالوا: لو سقى فاسق ولده مرا فثر قرناؤه الدراهم والسكر كفروا. قال: قلت: الصواب أنهم لا يكفرون. 

ومنها: لو قيل لعبد صل» فقال: لا أصلي» فإن الثواب يكون لمولاي كفرء أقرهم الرافعي وفيه نظرء ولا يبعد أن الصواب أنه لا يكفر 
إلا إن قصد مع ذلك الذي اعتقده أسبة الله تعالى إلى الجور أو نحو ذلك. 

ومنبا: قالا عنهم: قالوا: ولو قال كافر لمسل: اعرض علي الإسلام» فقال: حتى أرى أو اصبر إلى الغدء أو طلب عرض الإسلام من 
واعظ» فقال: اجلس إلى آخر الجلس» كفر» وقد حكينا نظيره عن المتولي» قالوا: واو قال لعدوه: لو كان نبياً لم أؤمن به» أو قال: ل 
كد ابو © المتايق رضي الله عنه من الصحابة كفر. 

قالوا: ولو قيل لرجل: ما الإيمان؟ فقال: لا أدري» كفرء ولو قال لزوجته: أنت أحب إل من الله تعالى كفر. 

وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام الناس وأجابوا فيها اتفاقاً واختلافاً بما دك ومذهبنا يقتضي موافقتهم في بعضهاء وفي 
بعضها إشترط وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء انتهى م الشيخين. 

وقد قدمنا ما يحتاج إلى التنبيه عليه حك وتفصيلا» ونقداً وردّأء واتفاقاً واختلافاً في جميع المسائل النباقة وش لمل: 

وبقى الكلام في هذه المسائل الأخيرة» فأما مسألة تأخير عرض الإيمان فقد ميّ تحقيقها عند ذكر كلام المتولي» وأما مسألة لو كان 
بياً ا أؤمن به» فقد ميّت أيضاً والتكفير فيها واضم؛ لأنه رضي بتكذيب النبي» وأما ما قالوه في إنكار صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
فظاهر» بل ليس ذلك من خصوصياتهم حيث ينقل عنبم فقطء فقد نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه كا حكاه العبادي 
لسك الحوارزمي في كافيه» وعبارته: لو أنكر كون أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صحابياً كان كافرأء نص عليه الشافعي 
رضي الله عنه لأن الله تعالى قال: (إذْ يول لصاحبه لا تَحرَنْ) التوبة/ ٠.4٠‏ وصريح كلامهم أن إنكار صحبة غير أبي بكر رضي الله عنه 
لا يكون كفرأء لكن اختار بعضهم أن إنكار صحبة غيره المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة كفر. 

كان شرط إنكار المجمع عليه الضروري أن يرجع إلى تكذيب أعى يتعلق بالشرع» كا في إنكار مكة بخلاف إنكار ما لا يتعاق 
بذلك كا مى ذلك مستوفى» وإنكار صعبة غير أبي بكر لا يتعاق به ذلك بخلاف إنكار صعبة أبي بكرء لأن فيها تكذيبا للقرآن» وقد عيّ ما 
يؤيد ذلك» ويأت ما يؤيده ا 
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قال في الكافي أيضاً ولو قذف عائّششة رضي الله عنها صار كافراً بخلاف غيرها من الزوجات؛ لأن القرآن الكريم نزل ببراءتها انتبى 
وأما ما قالوه فيمن قال له: ما الإيمان إلى آخره؟ فاعترض بأن الصواب مخالفتهم فيه» لأن كثيراً من العوام جبلت فطرتهم على الإيمان 
ولا ينقدح لهم عبارة عنه؛ وقد قال الغزالي في ابه التفرقة: ذهبت طائفة إلى تكفير عوام المسلمين لعدم معرفتهم أصول العقائد بأدلتباء 
وهو بعيد نقلا وعقلاء وليس للإيمان عيارة عما اصطلح عليه النظاره بل نور يقذفه الله تعالى في القلب لا يمكن التعبير عنه كا قال 
تعالى: (فَنْ برد اللّهُ أن ع صَدْرَه لإشلام) الأنعام/ه .1١‏ وقد حم الننبي صلى الدل وسلم أنه مق تكلم بلفظ التوحيد 
أجري عليه أحكام المسلمين» فثبت أن مأحذ التكفير من الشرع لا من العقل؛ لأن الحم بإباحة الدم واللحلود في النار شرعي لا عقلي 
خلافا لما ظنه بعض الناس. 

وبتى في الرافي فروع أخرى مما نقله عن الحنفية حذفها من الروضة؛ لأنها بالفارسية» وقد نقل القمولي تعريبها عن بعض فتهاء 
الأعاجم» فنذكر تعرييها معقبين كلا منها بما يقيده أو يضعفه أو يوضحه. 

فنها: لوقال: عمل الله في حقى كل خير وعمل الشر مني كفرء ونظر فيه الرافعي بقوله: (وما أَصَابَكَ من سيئة فَنْ نَفْسكَ) النساءا/ة/. 
والنظر وام حيث أطاق أو قصد أنه يخاق أفعال نفسه بالمعنى الذي تقوله المعتزلة أما إن أراد استقلاله بالخلق» فلا شك في كفره. 
ومنها: لو قال لزوجته: أنت ما تؤدين حق الجار. فقالت: لا. فقال: أنت ما تؤدين حق الله. فقالت: لا كفرت انتبى» والوجه خلافه 
إلا إن أرادت بذلك جحد سائر الواجبات. 

ومتاة “لو قال حوبا لخ قال». كان :رسو الله صل الله عليه وسلم إذا أكل لحس أصابعه» هذا غير أدب» كفرء وقد يوجه بأن هذا 
إنكار لسنة لعق الأصابع ورغبة 

عنباء فيأتق فيه ما منّ فيمن قيل له: قص أظفارك فقال: لا أفعل» رغبة عن السنة. 

ومنها: لو قال جواباً لمن قال: فلان بين يدي الله: يد الله طويلة» فقيل: يكفر. وقيل: إن أراد الجارحة كفرء وإلا فلا. وقد م الكلام 
في المجسمة فيأتٍ هنا إن أراد الجارحة» أما لو أطاق» أو لم يردها فلا يكفر. 

ومنها: لو قال: الله في السماء فقيل: يكفرء وقيل: لاء وقد عي أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح» نعم إن اعتقدوا لازم قولهم 
من الحدوث أو غيره كفروا إجماعا. 

وكات لو قاك: اش عر فق السماة افق العرش أو الله يظلبك كا ظلمتنئي كان حكه كسابقه» أما في غير الآخرة فواضم لأنه مجسم 
أو جهوي وأما في الأخيرة فالكفر فيها واض؛ نعم. إن أول تأويلا قريباً احتمل أن يقال بعدم كفره. 

ومنها: لو قال: لله يعلم أفي دائماً أذكرك بالدعاء أو أني بحزنك وفرحك مثل ما أنا حزني وفرحي» أو قال لمن قال له: ألا تقرأ القرآن أو 
ألا تصلى ؟: إني شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة أو: إلى متى أعمل هذا؟ أو العجائز يصاون عنا أو الصلاة المعمولة وغير المعمولد 
00050 أن ضاق قلبى أو قال لمن قال له: صل حتى تجد حلاوة الصلاة: صل أنت حتى تجد حلاوة ترك الصلاة» أو 
قال وهو قن: لا أصلي فإن الثواب لمولاي وفي اللتك بالكفر في جميع هذه المسائل نظرء والأوجه خلافه ما لم يرد بقوله: العجائز يصاون 
عنا أو بقوله: المعمولة وغير المعمولة واحد عدم وجوبها عليه» لما منّ أن إنكار الصلاة أو نحو جدة منها كفر. واو أراد الاستخفاف 
بشيء ما قاله في المسائل كلها كفر. 

ومنهاء لو قال الحوقل» لا حول: أي فى ء يكون؟ أو أي شىء :يعمل ؟ كتر والكفر له .وج قياساً عل :ها عت ىق لا تحول لاا يق بهن 
جوع إلا أن يفرق بأن تلك أقبح. ْ 1 ْ 
ومنها: لو قال عند سماع المؤذن: هذا صوت الجرس كفرء وفيه نظرء والأوجه خلافه إلى إن أراد أشبيه الأذان بناقوس الكفر. 
ومنها: او قال ظالم لمن قال له: اصبر إلى المحشر: أي شيء في المحشر؟ كفر وهو ظاهر إن أراد به الاستخفاف. 

ومنها: لو قالت لزوجها وقد رجع من مجلس العل: لعنة الله على كل عالم كفرت» وفيه نظرء والأوجه خلافه ما لم ترد الاستغراق 
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الشامل لأحد من الأتبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

ومنبا: او ألقى فتوى أعطاها له خصمه وقال: أي شيء هذا الشرع كفر وهو ظاهرإن أراد الاستخفاف» ويحتمل الإطلاق لأن قرينة 

رميها تدل على الاستخفاف. 

ومنها: ما لو قالت لزوجها وقد قال لها: يا كافرة: أنا ما قلت» وهو ظاهرء ولا يتأ فيه التفصيل فيمن أجاب من ناداه بها يبودي م 
اهن 

8 ل الصغائر: تب إلى الله تعالى: أي شيء عملت حت أتو ب كفرء وفيه نظر ظاهر فالأوجه خلافه. 

ومنبا: لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني كفر وهو ظاهرء لأنه أقر بالكفر على نفسه. 

ومنها: لو قال لمحوقل: لا حول لا ييسير في الزبدية» أو العلم لا سير فههم بريدا. أو قال لمن أمره بحضور مجلس العل: أي شي اعمل يجلس 

العل؟ أو قال: اذهب اعمل بالعلم» العلم 2 الزيدية, أو قال 2 حق فقيه: هذا هوسي ) وفي إطلاق الكفر جنيع ذلك نظر فالأأوجه أنه 

لا كفر عند الإطلاق. 
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وبعد أن أكلت هذا التأليف رأيت كبا مؤلفا في هذا الباب لبعض الحنفية ساق فيه جميع ما مي عن الحنفية وزيادات كثيرة فأحبيت 
ذكرها في هذا 

امحل تقيماً للفائدة 5» فإنها اشقلت على غرائب وججائب من ذكر كثير من محاورات الناس في حيز المكفرات» وفي هذا التأليف تسا 
فإنه جعله ثلالة فصول: فصلا في الأنفاظ المتفق على أنها كفر» وفصلا في ألفاظ اختلف فيهاء وفصلا في ألفاظ بيخشى على من تك 
بها الكفر» وحكى في الفصل الأول كثيراً من المسائل التي عنّ أن الحنفية اختلفوا في أنها كفر أو لا لا. وفي الفصل الثاني ما أجمع على 
أنه كفر. وفي اثالث ما هو ظاهر في الكفر على قواعدهمء وستعم ما في كل ذلك من سياتي لغالب ما فيه وإن منّ بعضه متعقباً كلا 
من مسائله بما ييين ما فيه وأن القواعد توافقه أو تخالفه. 

فن مسائل الفصل الأول المعقود للمتفق على أنه كفر في زعمه: 
أن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر ولا يعذر بالجهل» وكذا كل من ضحك عليه أو استحسنه أو رضي به يكفر انتهى» 
وإطلاقه الكفر حينئذ مع الجهل وعدم العذر به بعيد. وعندنا إن كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا نسب لتقصير في تركه المجيء 
إلى دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر يجهله فيعرف الصواب» فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفر» وكذا يقال فيمن 
استحسن ذلك او رضى به. 

الو ا اي عمله وتقع الفرقة بين الزوجين ويجدد النكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من الزوج» وإن كان من 
الزوجة تجبر على النكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبرؤ من لفظ الكفر حتى أن من أن بالشبادة عادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع 
الكفر عنه» ويكون وطؤه زناء وولده ولد زناء وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه لو مات على الكفر حبط عمله» ولو ندم وجدد 
الإيمان لم يحبط عمله ولا يلزمه تجديد التكاح» ولو صلى صلاة الوقت ثم أسلٍ ل يقضباء وعندنا يقضيها وكذا الحجء فلو أنى بكلمة خرى 
على لسائه كلمة الكفر بلا قصد لا يكفر. انتّوى. 

وما ذكره من اللحلاف في إحباط العمل عندنا وعندهم مله في قضاء ما 

و سبق زمن اردق فعندهم يجب» وعندنا لا يجب لقوله تعالى: (ومَنْ يرد مك عَنْ دينه فَيمْتْ وهر افر فَأُوككَ حَبطت أَحَاهُم 
ف الدئيا والآخرة) البقرة /1*. فقيد الإحباط بالموت على الردة» وبه يتقيد إحباط العمل بالردة في الآآية الأخرى وهي قوله تعالى: 


ع 


(ومن يكفر بالإيان ققد حبط عمله وهر في الآخرة من اتآسرِين) المائدة/ه. للقاعدة الأصولية أن المطلق عمل على المقيد لا يقال: 
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التقيبد بالموت على الردة في الآية الأولى إِنما هو لأجل قوله: لتك أَحدَانٌ نار هم فا حَالدونَ) البقرة/7117. لأنا نقول: كونه 
قيداً في |إحباط العمل محقق» وما خضاد فيد لاه فهو حتمل» فأخذنا باحق وتركنا المحتمل» على أن الاية الثانية فيها التصريح بالتقييد 
بالموت من جهة أنه حك على من كفر بالإيان بأنه يحبط عمله» وبأنه في الآخرة من اللحاسرين» وهذا مستلزم لموته على الكفرء إذ او 
أسل ومات مساياً ل يقل في حقه: إنه في الآخرة من الحاسرين» وإئما يقال ذلك للكافر فقطء كا يشبد له استقراء النصوص» ومن 
ادعى خلافه فعليه البيان» أما بالنسبة لثواب أعماله التي سبقت الردة فإنه يحبط اتفاقاً منا ومنبمء أما عندهم فواضم؛ لأنه إذا وجب 
القضاء صارت تلك العبادات كأنها لم تفعل» وأما عندنا قكذلك كا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في "الأم"» ويفرق على طريقته 
بين عدم وجوب القضاء وإحباط الثواب بأن ملحظ وجوبه عدم الفعل بالكلية أو وقوعه مع عدم الإجزاء» ولا شيء من هنين هناء 
لأن الفرض أنه حال إسلامه فعل الواجبات بشروطها فوقعت مجزئة» فلا يحب قضاؤها إلا ببص صعيح صريم في ذلك» وقد عملت 
أن الآية المقيدة ناصة على خلافه. 

امل ملحظ الثواب فهو القبول بمعنى الإثابة» وبالرةة فين أن اقول أيه وجدت منه الآن حالة تنافي تأهله للثواب من كل وجه» 
فسقط حينئذ» وبعد سقوطه الأصل عدم عوده له حق 3 دليل على عوده بالإسلام» فتأمى هذا الفرق فأنه دقيق» و افق حام 
حوله ولا بأدنى إشارة. 

وبحل اللحلااف ايضا فيما قبل الردة ا ّ» فا مضى عليه فيها يلزمه إعادته مطلقاء 

وما ذكره في الفرقة بين الزوجين عندنا فيه تفصيل غير تفصيلهم» وهو أن الردة إن كانت قبل الذكفولك أابظلة التكاح سواء ارتدا أم 
أحدهماء معاً أو مرتباء لأن النكاح إلى الآن ضعيف نخلوه عن المقصود به وهو الوطء وإن كانت بعده وقف على انقضاء العدة» فإن 
جمعهما الإسلام قبل انقضائها فالتكاح بحاله والا بان انفساخه من حين الردة. 

وما قاله في تجديد الإيمان من أنه لا يكفي مجرد لفظ الشهادة» بل لا بد معه من التبرؤء ما كفر به ظاهر موافق لمذهبناء فينبغي التنبيه 
هذه المسألد فإنها مبمة» كثيراً ما يغفل عنها ويظن أن من وقع في مكفر مما مّ أو يأتي» يرتفع حكمه عنه عجرد تلفظه بالشهادتين وليس 
كدلك» بن لا بد ما ذك. 

وما ذكره من أن من سبق لسانه لمكفر لا يكفر ظاهر موافق لمذهبنا أيضاء ومحل ذلك بالنسبة للباطن» أما بالنسبة للظاهر فظاهر ما ذَكره 
متنا في باب الطلاق أنه لا يصدق في ذلك إلا بقرينة. 

قال: ومن وصف الله بما لا يليق به أو عخر باسم من أسعائه تعالى وباس :مق اوامنة أو موي من نواهيه» اق انك هر ان أ وده 
ووعيده» أو قال: فلان في عينى كيهودي في عين اللّهء أو قال: يد الله وعَيّ الجارحة» أو قال: الله تعالى في السماء أو على العرش» 
وعف يه ألمكاف: أوزليس :لل يه أن قال لمكن إبنا أوسيضرنالدي افرش 6 أو قاليه هرا السماء اوهل الأرض أراقالنة لا كان مد 
المكان» أو قال: الله فوق وأنت تحته» أو قال: أنصف الله ينصفك يوم القيامة» أو قال: الله قام أو نزل أو جلس للإنصاف اتتبى. 
وما ذكره أولةً إلى قوله "ووعيده" مّ عنهم بقيده. 

وما ذكره فيمن قال: فلان في عيني إلى آخخره من أنه كفر اتفاقاء في الاتفاق نظر بل لا يصحء وكذا في إطلاق الكفر لأنه إِغغا 
بناءً على تكفير المجسمة والجهوية» ومن ما فيه من لحلاف والتفصيل ٠.‏ 

وما ذكر في: ليس له نية في الكفر نظر فضلاً عن كونه متفقاً عليه لأن النية القصد. 

وقد ذكر النووي عفا الله عنه في شرح المهذب أنه يقال: قصد الله كذا بمعنى أراد» فن قال: ليس له نية» أي: قصدء فأن أراد أنه 
ليس له قصد كقصدنا فواضم» وكذا إن أطلق» أو أراد أنه لا إرادة له أصلا فإن أراد المعنى الذي يقوله المعتزلة فلا كفر أيضا أو 
أراد سليها مطلقاً لا بالمنى الذي يقولونه فهو كفر. 

وما ذكره في: أنصف الله ينصفك يوم القيامة» من أنه كفر» فيه نظر ظاهرء لأنه إن أراد به أنك إن أطعته أثابك فواخم أنه غير كفر» 
وإن أراد حقيقة الإنصاف المشعرة بالاحتياج اتجه الكفرء لأن من اعتقد أن الله يحتاج إلى أحد من خلقه فلا شك في كفره» وإن 
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أطلق تردد النظر فيه والظاهر أنه غير كفر؛ لأن الإنصاف لا يستلزم ذلك» وعلى تسلي أنه إستلزمه فلا بد من قصد ذلك اللازم كا 
عل نما ميّ في اجسمة. 

قال: أو قال: يا رب اكفنا رأساً برأس» أو قال: أنا كافر أو بريء من الله أو من النى أو من القرآن أو من حدود الله تعالى أو من 
الشرائع مق الإسلام ولم يعلق بشيء» أوقال: فيك والقراط سواء» وال 1 عي واه 5 الله تعالى» فقال: لا أعرف 
الحم أو ما يحري الحم هناء أو ليس هنا حك ما هنا إلا دبوس» إيش يعمل الحم هنا. انتبى. 

وما ذكره في: يا رب اكفنا رأساًبرأس في كونه كفراً مطلقاً نظر فضلاً عن كونه متفقاً عليه» فقد نقل عن الشيخ الأمام أبي حمد 
الجويني والد إمام الحرمين الذي قيل في ترجمته: لو جاز أن يرسل الله نبياً في زمن أبي مد الجويني لكان هو أبا مد الجويني إنه كان 
يحي الليل ثم يقول عند السحر: سواء بسواء أي: لا شيء لي ولا شيء عليء ولك أن تفرق بين هذا اللفظ واكفنا رأساً برأس» بأن 
ذكر الكفاية يستدعي أنك كا تكفينا نكفيك 

ففيه إشعار باحتياج الله سبحانه وتعالى إليناء فكأن الحنفية نظروا إذلك» ومع ذلك ففي إطلاق الكفر نظرء بل نبغ التفصيل بين أنه 
يريد هذا المعنى فيحكم بكفره» وبين أن يريد اكفنا سواء بسوء: أي لا شيء لنا غير طلب الكفاية كا لا شيء علينا فلا كفرء وكذا إن 
أطلق؛ لأن اللفظ ليس نصا في المعنى الأول» ولا ظاهراً فيه. 

وما ذْكره فيما بعد ذلك ظاهر وقد ص ما يوافقه. 

وما ذكره في يمينك والضراط سواء إنما بتجه إن أراد بالهين المقسم به الذي هو اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته» أما او أقسم 
بنجو طلاق أو إعتاق فلا كفر كا هو ظاهرء وكذا إن أقسم بالأول وأراد ببمينه فعله الذي هو حلفه دون المحلوف به» ويتردد النظر هنا 
فيما لو أطلق» وقد أقسم بالأول ويظهر أنه لا كفر لما علمت أن المين مترددة بين الفعل والحلوف به وتبادرها إلى امحلوف به إن سل 
لا يقتضي الخك بالكفر عند الإطلاق لما علمت من أنها مع ذلك محتملة احتمالا غير بعيد» وعند وجود الاحتمال الذي هو كذلك 
لا يتجه الكفر» وذكر اسم نبي أو ملك في البهين كذ اسم الله تعالى فيما ذكرته فيه من التفضيل» ولا يمنع من ذلك كراهة الحلف به 
لأنها لمعنى آخر غير ما نحن فيه. 00 

وما ذكره في: لا أعرف الخك وما بعده إنما بتجه الكفر فيه عندنا إن أراد الاستهزاء بحك الله تعالى أو استخفافه. 

قال: أو قال: أنت أحب إل من الله تعالى أو من النى أو من الدين» أو قال: او كنت إفاً ما أخذت ظلى منكء أو قال: ظلمن الله 
أو هو ظالمء أو قال: الله هال جعل الإنحمان ىحي جيم الاق والسوء في حقي» أو قال: أنا 6لاك أو ال ق ست جهات: 3 
يوجد في كل مكان» أو أتكر الله أو شك فيه أو في آياته أو غخر بها اننبى. 

وها د كواق: أن احبع إل مق اله أوامى الى بعنانه ركنا مقانيت 

إن أراه عففنه رداك يلاف مار اطق أذ أراة الإخبار عن قبح خلق نفسه من أن ميلها إلى ما يضرها أكثر منه إلى ما ينفعها. 
وما ذكره من الكفر في بقية الصور واض وقد منّ بعضه» نعم ما ذكره في: الله في ست جهاتء أو يوجد في كل مكان ميّ أنه لا يأتي 
إلا على الضعيف من إطلاق كفر الجسمة 
قال أو قال: ذهب بخلدي (قَلْ هو اله أَحَد) الإخلاص/1. أو قال: أخذت بريقي (أ1) أو قال: يا أقصر من (إِنا أَعَطينَاكَ الكوتر) 
الكوثر/١‏ انتبى. ٍ 

وهذا ما رآيته في النسخة التي اطلعت عليهاء وهو كلام مظلٍ يكاد أن يكون لا معنى له ولعله تحريف من ناعخ. 

ويمكن أن يكون في الأول إشارة إلى أن من قال: وقع بخادي أي فكري مثل سورة (قَلْ هوَاللّه أَحَدُ) كان كافراً ولا شك في ذلك» 
لأنه إذا جوز على نفسه أنه يأتي بمثل تلك السورة أبطل إعاز القرآن» وانكار إِغارْه كفر. 

أن كرةة فالتا اإقارة إن نا رقم وا شع يعض ارفك «للكبررين سن" لكر طيوية لان أرلد مور اللقرة ,اول منورة 
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الأعراف أي شفاء ألمه بالمص من ريق محبوبه فصحف الحروف المقطعة» أول الأولى ب (ألم) وأول الثانية ب (المص) مصدر مص» 
وهذا تبور فاحش» ومع ذلك إطلاق الكفر فيه بعيد إلا فيمن قال: إن هذا معنى تلك الحروف لأنه حينئذ مكدب ببعض القران. 
وأن يكون في الثالث إشارة إلى أن من ادعى أن الإعاز وقع بأقصر من آية (إنا أَعطَينَاكَ الْكوْترَ) وزعم أن هذا كفر ليس في له 
فقد قال بعض الأتمة: إن الإعجاز وقع بآية وهو قول شهير وله وجه ظاهرء فلا يتصور القول بأنه كفر بل يعد من محاسن قائله» وإن 
00 

قالة أوقرا القرات عل شر معدفت نومار أرقو اق : 

ودرعن الروضة تصويب عدم الكفرء ٍ 

قال: او قال: من يقرا عند المريض (يس) لا يصح. او قال للقارئ: لا 

تقرأ عنده (يس) أو قال: لمن يقرأ القرآن بالاستهزاء (وَالْتَمَتَ السَاق بالسّاق) القيامة/و؟. أو ملأ قدحاً فقال: (وَكاسًا دهَاقًا) النبأ/غم 
أو فزع فقال: (فَكَانَت سَرَا) النبأ/٠٠‏ أو قال بالاستهزاء عند الوزن أو الكل: (وَإذَا كلوهم أو وزنوهم ييْسرونَ) المطففين/". 
ارات عتعا قتا باسعفنافن: (وَحَشَرنَاهم ل نعادر منهم أحَدَا) الكهف/47. أو قال: اجعل بيننا مثل: (والسماء والطارق) 
الطارق/١‏ وكذا في نظائرهاء أو دعي إلى الصلاة فقال: أنا أصلي لأن (الصلاة تنبى عن الْمَحَمَاء والمنكِ) العنكبوت/ه 4. أو قال: 
كل التفشلة لتذهب الري» قال الله تعالى: (فمْسَلوا وبَذْهْبَ ريك ) الأنفال/<؛ انتهى. 

وفي الكفر في سورة يس نظرء فضلا عن كونه متفقاً عليه» بل الصواب أنه لا يكفر إلا إن أراد بذلك الاستخفاف بسورة يس. 
وما ذكره في الصور بعدها من الكفر ظاهر بقيده الذي ذكره» وهو أن يستعمل القرآن في غير ما وضع له بقصد الاستخفاف أو الاستهزاء 
بخلاف استعماله في ذلك لا ببذا القصد لكن لا تبعد حرمته» وليس كالتضمين كا هو ظاهر. على أن جمعا قالوا بحرمة التضمين 
أيضاء كا بينت ذلك بفوائد نفيسة» لا يستغنى عنهاء في شرح العباب قبيل باب الغسل. 

قال: أو قال: المصحف آله الفساد واللهو» أو لم يقر باب الله تعالى» أو قال: القرآن حكليات جبريل» وييكر وي الرب الجليل» أو 
شتم ملك الموت» أو لم يقر بالأنبياء والملائكة» أو اغتاب نبياً أو صغر امه أو لم يرض بسنته» أو قال: لو كان فلان نبياً لا أؤمن به» أو 
قال: لو أمى الله بكذا لم أفعل» أو قال: لو صارت القبلة إلى هذه الجهة ما صليت إليها انتبى. 

وما ذكره في المصحف والقران ظاهر جلي» وفي شتم ملك الموت غير 

بعيد» ويلحق بالأنبياء والملائكة النبي الواحد إذا أجمع على نبوته وعامت من الدين بالضرورة» وكذا في الملك الواحد كبريل عليه الصلاة 
والسلام وكاغتياب النبي ذكر كل منقص له كا يعلم نما م وما يأتي. 

وما ذكره في تصغير اسعه عن تقييده بما إذا قصد به احتقاره» وفي عدم رضاه بسنته إن أراد به نبينا صلى لله عليه وسلم فظاهر؛ لأنه 
يحب الإيمان بشريعته إجمالاً وتفصيلا أو غيره من بقية الأنبياء» وهو ما يصرح به كلامه» ففى إطلاق الكفر نظر؛ لأن الإيمان إِما 
يجب ببقية الأنبياء إجمالاً فقطء فالذي يتجه أنه لا يكفر إلا إن أراد بسنته طريقته» لأن عدم الرضا بطريقته يشمل عدم الرضا بنبوته» 
8 فالأنبياء صلوات الله وسلامه علهم متفقون في أصل التوحيد والعقائد» وإنما لحلاف بين شرائعهم في الفروع فقط؛ لأن مدارها 
على المفاسد والمصالك» وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» بخلاف مسائل 0 الدين فإنها لا تختلف بذلك» فن ثم لم يختلفوا 
فيهاء وحينئذ فعدم الرضا بطريقة واحد منهم يستلزم عدم الرضا ينيع أصول الدين» لما علست أن طريق كل واحد منهم مشتملة على 
جميع تلك الأصول: 

وما ذكره في: لو كان فلن نبياً ... والمسألتين بعده من ذلك بما فيه من التقييد والتفصيل فراجعه. 

قال: أو قال: لا أعرف النبي إنسياً أو جنياء أو قال استخفافاً ابي طويل الظفر خَاقَ الثياب جائع البطن كثير النساء» أو قيل له: 
قص شاربك فإنه سنة» فقال بالإنكار: لا أفعل» أو كان النبي يحب القرع أو اتلخل» 
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فقال: لم أرهما أو لا أرى بينهما شيئا أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله لعل العظيم» فال آخخر: لا حول ما تغني أو ما تنفع» أو إيوش 
تعمل ببا» أو لا تغنى من جوع ولا عطشء او لا تؤمن من خوف أو لا تثرد في قصعة انتّرى. 

والمسألة الأولى تقدمت بما فيهاء وكذا الثانية وتقييده لها بالاستخفاف حسنء ولا إشترط المع بين الألفاظ التي ذكرها فيهاء بل واحد 
منها أو من غيرها مع الاستخفاف كفر. 

وما ذكره في قص الشارب عيّ مثله في نحو: قلم أظفارك بما فيه. 

وما ذكره في القرع أي: الدباء والحل فيه نظرء ويتجه أنه لا كفر إن أراد الإخبار عن طبعه أو أطلق» بخلاف ما لو أراد بعدم محبته 
فنا وال وده عدمباء لكونه صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلكء؛ لأن إرادة ذلك فيها استهزاء به صلى الله عليه وسلرء واحتقار له. 
وما ذكر في: لا حول ... إلى آخره منّ تقييده لكن هنا زيادة صور والحاقها بها الذي جرى عليه هذا الحنفى ظاهر. 

قال: وكذا إذا قال عند التسبيح أو التهليل والتكبير أو الاستغفار أو اسماع عل عَضبة معت هذه الكلبات كثيراً» أو قال: باسم الله 
عند أكل حرام أو شربه» أو سمع الغناء فقال: هذا ذكر الله تعالى» أو سمع الأذان فقال: هذا صوت امار أو الجرسء أنا لا أحبه أو 
ممع حديث: (بينَ قري ومنبري روضة من رياض الجنة) فقال: كذبء أو أعاده على وجه الاستهزاء» أو قيل له: قل: لا إله إلا 
الله فقال: إيش من هذه الكلمات حتى أقول: لا إله إلا الله» أو قيل لفاعل ذنب: قل: أستغفر الله فال استخفافا: إيش فعلت حتى 
أقول: أستغفر الله انتبى. 1 

وقوله "غضبا" راجع إلى جميع ما بعد كذاء والكفر حينئذ واضم؛ لأن قوله: سمعت هذا كثيراً مع الغضب يدل بطريق التصريج أو 
قريب منه على الاستخفاف بالذكرء ولا شك أن الاستخفاف به من حيث هو ذكر كفر. 

وشرط الكفر بالبسملة على ال حرام أن يقصد الاستخفاف بباء كا علم مما منّ وبقوله في الغناء: هذا ذى إن قصد أنه مثله من كل وجه 
استخفافا بالذكرء فإن أطلق أو قصد أن بينهما مشاببة ما لم يتجه الكفر حينئذ» ومسألة سماع المؤذن مرّت بما فيها لكن في هذه زيادة: 
أنا لا أحبه» والظاهر أن في الزيادة لا تقتضي الك بالكفر مطلقا بل لا بد أن يقصد أنه لا يحبه من حيث هو ذكرء فينئذ الكفر 
3 ل. ١‏ 2 

وقوله عند سماع ذلك الحديث: كذبء إن أعاد الضمير فيه على النبي صلى الله عليه وسلم كفر مطلقاء» وكذا لو أعاده على وجه الاستبزاء» 
مع علمه بأنه حديث» بخلاف ما لو أعاد الضمير على المتكلم» أو أعاد إلى لفظ الحديث على وجه الاستبعاد لجهله المعذور به فإنه لا 
يكفر. 75 5 75 ع - 
وقد وقع قريبا أن أميراً بنى بيتا عظيما فدخله بعض المحازفين من أهل مك فقال: قال صلى الله عليه وسل: (لا نشد الرحال إلا 
إلى كلاثة مساجد) وأنا أقول: وتقك الزحال إلى بهذا ابت أيضأء وقد مكلت عن ذلك والذى خرن فيد أنه بالنسبة لتواعد الخدفية 
والمالكية وتشديداتهم يكفر بذلك عندهم مطلقَا وأما بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أَمْتنا السابق واللاحق» فظاهر هذا اللفظ 
استدراك على حصره صل الله عليه وس وأنه ساخر به وأنه شرع شرعاً آخر غير ما شرعه نبينا صلى الله عليه وس وأنه ألحق هذا البيت 
تلك المساجد الثلاثة في الاختصاص على بقية المساجد ببذه المزية العظيمة التى هي التقرب إلى الله تعالى بشد الرحال إليهاء وكل 
واحد من 1 

هذه المقاصد الأربعة التي دل عليها هذا اللفظ القبيح الشنيع كفر بلا مرية» فتى قصد أحدها فلا نزاع في كفره» وإن أطلق فالذي 
تبه الكفر أيضاً لما علمت أن اللفظ ظاهر في الكفرء وعند ظهور اللفظ فيه لا يحتاج إلى نية كا علم من فروع كثيرة مرّت وتأتي» وإن 
أول بأنه لم يرد إلا أن هذا البيت لكونه أعوبة في بلده يكون ذلك سبباً مجيء الناس إلى رؤيته» كا أن عظمة تلك المساجد اقتضت 
شد الرحال إليها قبل منه ذلك» ومع ذلك فيعزر التعزير البليغ بالضرب والحبس وغيرهما بحسب ما يراه الحا كىء بل لو رأى إفضاء 
التعزير إلى القتل كا سيأتي عند أبي يوسف لأراح الناس من شره ومجازفته» فإنه بلغ فيهما الغاية القصوى تاب الله علينا وعليه آمين. 
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وما ذكره من كفر من قيل له: قل: لا إله إلا الله فقال ما ميّء نما يتضح إن نوى بذلك الاستهزاء أو الاستخفاف نظير ما قاله بعد 
فيمن قيل له: قل: أستغفر الله. 
قال: أو مغر بالشريعة أو بحم من أحكاءباء أو قال بعد فراغ صلاة: عملت عفرة أي: من التسخير في الأعمال الشاقة ظلياً أو لي زمان 
ما عملت عغرة» أو قال: أكون قواداً إن صليت وطر ات للحن على نفسي» أو قال: من يقدر أن يتم هذا اللأمر» أو قال: العاقل لا 
يشرع في أعى لا يقدر أن يقهء أو قال: الناس يعملون الصلاة لأجلي» أو قال: غسلت رأسي من الصلاة» أو قال: أعطيتها للزراعة حتق 
يزرعوها» أو قال: أؤخر حق يبجيء رمضان ل جميعها» 
أو قال: 5 صليت ما أصبت خيرأء أو قال: أبي وأي كانا يعيشان فلما صليت ماناء أو قال: الصلاة لا تصلح ليء إذا صليت هلك 
مالي» أو قال: إن صليت أو لم أصل سواءء أو قال: لا أصلي حتى أجد حلاوة الإيمان. أو قال: 5 هذه الصلاة 0 وقلبي نفر 
منبا. أو قال بالاستهزاء في رمضان هذه صلوات كثيرة وزيادة. أو قال: صلاة ليست بشيء لو بقيت تمض أو تنتن أو لا يتغير عجينهاء 
أو قال: ذم قعل الكسلان أو فعلك وليس فعل أحد غيرك. أو قال: ليت رمضان ل يكن فرضاً آخخر. أو قال: هذا الصوم نفر قلبي 
منه وهو ضيف ثقيل انتّهى 
وما ذه من كفر من عغر بالشريعة أو حك من فقا ظاهر بقلاف جميع ما ذكره في مسائل الصلاة والصوم» فإ إطلاق الك يكفر 
قائل واحدة من تلك الصور لا يظهر وجهه فضلاً عن كونه متفقا عليهء بل كثير منها لا وجه لحك بكفر قائله إلا ببوع تكلف وتعسف. 
فالذي يتجه فيمن قال عن الصلاة أو غيرها من الطاقات: إنها سفرة أنه يكفر سواء أراد حقيقة السخرة السابقة أم أطلقء أما الأولى 
فواضم لأنه نسب الله تعالى إلى الجور والظل» وأما الثانية فلأن ذلك هو وضع السخرة فلم يحتج إلى قصدهء بخلاف ما لو قصد أنه لعدم 
خشوعه مثلا لا ثواب له في صلاته فأشبيت السخرة حينئذ» فإنه لا يبعد قبول تأويله. 
وفي مسألة القيادة وما بعدها لا يكفر إلا أن قصد بذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بالصلاة أو .الصيام» أو انه تتركهما او عرس 
لغير عذرء أو أن الصلاة يتشاءم بها من حيث كونما صلاة» -فينئذ يكفر بخلاف ما لو أطلق أواقصيك مد ار 
وم عن الرافهي مسائل من ذلك عنهم مع تعقيها فلا يغب عنك استحضارها. 
قال: أو قيل: ل لم تأمى بالمعروف ولا تنه عن المنكر؟ فقال: إيش عمل بي أو ما يجب» أو قال: هذا فشار أو غوغاء وهذيان على وجه 
الإنكار» أو قال: إيش فضولي أناء أو قيل له: كل حلالاً فقال: الحرام أحب إِلي» أو قال: هات آكل الحلال أسجد له» أو قال: يجوز 
لي الحرام» أو قال: ليت الزنا أو اللواط أو الظلم حلال؛ أو دفع لفقير حراماً من مال مسل أو ذمي وهو يعلمه ورجا ثوابه أو دعاء الفقير» 
أو قال: لم نبت حرمة الممر في القرآن أوإيش أعمل بالشريعة وعندي الدبوسء أو قال: وقد أخذ دراهم إفزنة ين الات الدراهم 
ا كانت الشريعة والقاضي؟ اانا اريك الذهب والفضة إيش أعمل ببذه الأحكام» أو صدق كلام أهل الأهواء» أو قال: عندي 
ا ارا 6 حسن رسوم الكفار أو قال: بارك الله في كذبك. أو قيل له: لا >ككذب فقال: قلت من 


5 قل عا ان في إطلاق الكفر به نظر ظاهر. والذي يتجه في مسائل الأعى بالمعروف أنه لا كفر فيباء إلا إن قال شيئاً 
من ذلك على وجه 20 


الاستبزاء لما مى أن من عفر بحكم من أحكام الشريعة كفرء لا شك أن الأمى بالمعروف والنبي عن المكر حكم شرعي» فن قال فيه 
شيئاً من ذلك استهزاء أو سفرية كفر وإلا فلاء وإن قال ما يجب لأنه غير معلوم من الدين بالضرورة. 

والذي بتجه أيضاً في: الحرام أحب إل أنه لا يكفر إلا إن أراد أنه يحب سائر أنواع الحرام دون سائر أنواع الحلال الصادق بالمباح 
والكويسة وا راحب 

والوضة أنه لذ ركفر أيضا : ب: هات آكل الحلال أتجد له؛ لأن نفس السجود لإنسان آخر لا يكون كفراً مطلقا بل في بعض صوره > 
صرح به الأعة وميَّ في ذلك مزيد بحث وتفصيل» فإذا كان هذا في السجود له بالفعل فا ظنك بالعزم عليه» على أن ذلك إِثما يراد به 
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الدلالة على استبعاد وجود شخص لا يأكل إلا الحلال الصرف»ء أو على تعظيمه فلا وجه لإطلاق الكفر به. 

والوجه أيضاً أنه لا يكفر من قال: يجوز لي ا حرام إلا إن نوى العموم أو الحرام المعلوم من الدين بالضرورة. 

وأما مسألة الترني فتقدم الكلام فيها مستوفى. 

ورجاء الثواب على الحرام إنما يتجه كونه كفراً إن أعتقد أنه يغاب على الحرام» حيق كزه اما أنه مكذب للنصوص حيئئذ» 
بخلاف ما لو نوى أن الثواب من جهة أخرى غير جهة كونه حراماً فإن ذلك لا محذور فيه» إذ المحققون على أن الصلاة في الدار 
المتستوية أو القوي المتسويب أو اشرو أو قوذ إقذافيا التواجة وان كان بطرايا لفاك ادية: 

وما ذكره في رجاء دعاء الفقير بعيد» بل لا وجه له فالصواب 50 

وكفر زاعم أنه لا نص في القرآن على تحريم امخمر ظاهر لأنه مستلزم لتكذيب القرآن الناص في غير ما آية على تحريم الخمر. 

فإن قلت: غاية ما فيه أنه كذب» وهو لا يقتضى الكفر. 

قلت: ممنوع لأنه كذب يستلزم إنكار النص الجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة» ومن ثم بتجه أنه لو قال: اتثمر حرام» وليس في 
القران نص على تحرعه ل يكفر؛ لأنه الآن محض كذبء وهو لا كفر به. 

وما ذكره من الكفر في مسألة الشريعة والقاضي والأحكام المذكورات ظاهر إن قال ذلك استهزاء أو استخفافاء وكذا إن أطاق على 
احتمال فيه لأن اللفظ ظاهر في الاستخفاف أو الاستهزاء. 

وما ذكره من الكفر في تصديق أهل الأهواء إِنما بتجه إن أراد بهم ما يعم من نكفرهم بيدعتبم» أما من لا نكفرهم فتصديقهم غير 
0 بارك الله في كذبك لا يظهر له وجه إلا إن أراد أن الكذب من حيث هو كذب قربة إسائر اعتباراته تطلب 
البركة فيها من الله تعالى. 

وما ذكره في المسألة الأخيرة ظاهر إن أراد أن ما قاله الموصوف بالكذب من أجزاء كمة الإخلاص بخلاف ما إذا أطلق لأن اللفظ 
ليبس ظاهراً في الوك أو واد الرد على من أسبه للكذب بأن ما يقوله حق» كا أن سورة الإخللاص حقء فإنه لا كفر بذلك» ا 
هو ظاهر لاحتمال اللفظ إذلك احتمالاً قربا | 00 1 ٍ 

قال: أو قال: العلم الذي يتعلمونه أساطير وحكايات أو هذيان أو هباء أو تزوير» أو قال: إيش مجلس الوعظ أو العلمء والعم لا يثرد» 
أو وعظ على ع ع 2 ع 

سبيل الاستهزاء» أو ضحك على وعظ العل» أو قال لرجل صالح: كن ساكا حتى لا نقع وراء الجنة» أو قال: إيش هذا القبيح الذي 
حففت شاربك» أو قال: ,نس ما أرجت السنة. أو قال: الكفر والإيمان واحدء أو لا أرضى بالإيمان» أو لا أدري أين مصير 
الكافر» أو أهل الأهواء» أو قال: سني أهل الكفار أو أهل الأهواء يدخل الجنة» أو رأى سلطاناً فقال: إله عظيم» أو قال بالفارسية: 
خداي بزرك وهو يعلم تفسيره انتّرى. 

وما ذكره من الكفر بتلك الأوصاف التي للعلم ظاهر» لكن إن أراد العم من حيث هو أو خصوص عل أصول الدين أو عل التفسير أو 
انيت أ الف 

وما ذكر في إيش مجلس الوعظ ... إلى آخره إنما بتجه إن أراد الاستبزاء» وكذا إن أطلق على احتمال قوي فيه لظهور هذا اللفظ في 
الاستخفاف بجلس الوعظ أو العلم» وقد مّ في: قصعة ثريد خير من العلل كلام استحضره هناء 

وما ذكره في الوعظ استهزاء إنما بتجه إن أراد الاستهزاء بالوعظ» وكذا بالوعظ من حيث هو وعظء أما لو أراد الاستهزاء بالواعظ وبكلماته 
لا من حيث كونه واعظاً فلا يتجه الكفر حينئذ» وكذا يقال في الضحك على الواعظ. 

وما ذكره في: كن سا إلى آتخره إها يتجه أيضاً إن أراد الاستيزاء بالجنة» أو بالعمل المقرب إلهاء وإلآ فلا وبجه لإطلاق الكفر فيه 
ماد عن كوه يفنا عله #قارقه لله 
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وما ذكره من الكفر في مسأًلة الشارب لا يظهر أيضاً إلا أن أراد عيب السنة أو نحوه نظير ما منّ في قص أظفارك. 

وما ذكره من إطلاق الكفر في بس ما أخرجت السنة والمسائل بعده إلى قولي انتبى ظاهر؛ لأنه صريم في الاستهزاء بالدين. 

نعم ما ذكره في أهل الأهواء نما يصح إن أراد بهم الكفرة وما يعمهم نظير ما مرّء لا المسلمين منهم. 

والظاهر أنه لا يقبل تأويله في كل هذه المسائل؛ لأن لفظها يأباه. 

نعم إن قال: لم أرد بقولي: إله عظي أو خداي بزرك: أي الله كبير إلا أن معطي هذا الماك لهذا الرجل إله عظي أو الله الكبير» قبل 
منه؛ لأن الفرض أنه لم يقل: هذا إله عظيٍ ولا هذا خداي بزرك» وحيث لم يقل ذلك تقبل إرادته ما ذكرء بل لو قيل: لا .ينبغي أن 
يكفر إلا إن قصد أن قوله: إله عظيم أو خداي بزرك وصف للسلطان الذي راه لم يبعد. 

قال: أو قال له كافر: اعرض عل الإسلام؛ فقال: لا أدري صفة الإيمان» أو قال: اذهب إلى فلان الفقيه» أو أسلم كافر فهات 
ا فقال: ليتني م أسم لأجل الميراث» أو نادى مناد: يا كافر» فقال: لبيك؛» أو قال: أنا كافر إيش عليكء أو قال: عملت بي عملا 
حتى كفرت»ء أو عل الارتداد للمطلقة بالثلاث اتحل لزوجها بلا محلل ارتد» ولو رضيت هي ارتدت ولم تحل لزوجهاء وكذا لو ارتدت 
ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت فاشتراها مطلقها ثلاث لم يطأها إلا بالتحليل من مس بعد إسلامها عند أهل السنة» خلافاً للروافض 
والفلاسفة. أو قال لمن أسل: أي ضرر لحقك في دينك حت انتقلت عنه إلى دين الإسلام؛ أو قال: هذا زمان الكفر ما بتي زمان 
الإسلام؛ أو قال لولده: ولد الكافر» أو شد في وسطه الزنار باختياره» أو دخل دار الحرب ولبس ثوب الكفار» بخلاف ما لو دخل 
لتخليص الأسرى وبخلاف ما او لبس السواد في الدارين؛ لأن لبس السواد حلال والبياض أفضل انتبى. 

وما ذكره في المسألتين الأولتين هو المعتمد يا قدمته بما فيه» لما منّ أنه متضمن للرضا ببقائه على الكفر ولو لحظة» والرضا بالكفر كفرء 
ومسألة تمن الكفر مرّت أيضاً بما فيياء وكذا مسألة الإجابة بلبيك مرت بما فيها فراجع ذلك. 

والكفر في قوله: أنا كافر واضم» وكذا فيما بعدها إلى الفلاسفة» وكفر من 

قال لمن أسل ما ذكر ظاهر إن أراد الرضا ببقائه على الكفر لا مطلقا ما على تما مرّء وإطلاق الكفر فيمن قال: هذا زمان الكفر إلى 
آخره لا يظهر إلا إن أراد تسمية الإسلام كفراً أو نحو ذلك» بخلاف ما لو أطلق أو أراد أنه غلب على أهله الكفر» فإن الوجه أنه لا 
يكفر بذلك؛ وقوله لولده: ولد الكافر لا بتجه إطلاق الكفر فيه أيضأء بل لا بد أن ينوي بالكافر نفسه» فإن أطلق فالتكفير بعيد» وإن 
آزاة أن كيه ود الكافر قبل ول كفن 

ومسألة شد الزنار تقدمت أيضاً بما فيهاء ٠‏ 

قال: أو قال: إن أعطاني الله الجنة لا أريدها دونك أو لا أدخلها دونك» أو قال: إن أمرني الله بدخول الجنة معك لا أدخلهاء أو 
قال: إن أعطاني الله الجنة لأجلك أو لأجل هذا العمل لا أريدهاء أو أنكر القيامة أو الصراط أو الميزان أو الحساب أو الاب أو 
الجنة أو النار أو المصحف أو اللوح أو القم أو قال: الله لايرى أو لا يراه أحد أو شيبه بثبيء أو وصفه بالمكان أو الجهات» أو قال: 
لله تعالى لا يخلق فعل العبد أو أكر رؤية الله بالعين في الجنة أو شك في رسالة المرسلين» أو شك في ثبوت وعده ووعيده أو وصف 
محدثاً بصفاته» أو أسمائه» أو قال: لا يضر المسم ذنب أودرائ اوه المنتب: في لقا أو شاقدق فرائضة أر اخن »ما أبحطة. الله معان 
روسل فل الله عليه وسلم أو بالعكس» أو ينس من الثواب أو أمن من العقاب» أو أتكر الحرام والحلال» أو اعتقد قدم الزمان 
والروح والأفلاك انتبى. 

ومسائل دخوله الجنة منّ عن الروضة أنه صوب عدم الكفر في بعضبا ويقاس به الباقي» ومن أيضاً أن الأوجه في ذلك تفصيل فراجعه. 
وما ذكره من الكفر بإنكار القيامة واضم كإنكار حشر الأجساد» وأما إنكار 

الصراط والميزان ونحوهما مما تقول المعتزلة قبحهم الله تعالى بإنكاره» فإنه لا كفر به. إذ المذهب الصحيح أنهم وسائر المبتدعة لا 
يكفرون» وإنكار الجنة والنار الآن لا كفر به لأن المعتزلة ينكرونهما الآن» وأما إنكار وجودهما يوم القيامة فالكفر به ظاهرء لأنه تككذيب 
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للنصوص المتواترة القطعية» وإنكار المصحف بمعنى القرا آن كفر إجماعا بخلاف إنكار صحف الأعمال. 

وما ذكره في إنكار اللوح والقم ورؤية الله تعالى مطلقاً أو في الجنة فيه نظرء فإن المعتزلة قائلون بذلك ولم يكفروا به» وتشبيه الله تعالى 
حادث اوبوضفة ما يستلزم الجهة لا كفر به إلا إن اعتقد ثبوت لازم ذلك له تعالى من الحدوث ونحوه» وزعم أن الله تعالى لا يخلق 
فعل العبد لا كفر به أيضا لأنه مذهب المعتزلة نظير ما منّ. 

والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعلهم أجمعين» أو رسالة من علمت رسالته منهم ضرورة كفر بلا نزاع» 
بخلاف الشك في ثبوت وعده أو وعيده» فإن في إطلاق كونه كفراً نظراً لا إن جوز شرعاً دخول كافر الجنة أو تخليد مسلم مطيع في 
الناك ووصف محدث بما يستلزم قدمه» إنما يتضح كونه كفراً إن اعتقد ذلك اللازمء لما مى أن الأصم أن لازم المذهب ليس بمذهب» 
لأن القاتل بالملزوم قد لا يخطر له القول بلازمه. 

وزعم أنه لا يضر المذنب ذنب أو أنه مخلد في النار لا كفر به؛ لأن الأول مذهب المرجتئة» والثاني مذهب المعتزلة» وقد مسّ أنهم لا 
والشك في الفرائض الكفر به واضمء لآنه يستلزم الشك في الضروريات المعلومة من الدين» وهو كفر كإنكارهاء بخلاف محبة ما أبغضه 
الله تعالى ورسوله صل الله عليه وس أو عكسه» فإنه لا بتجه فيه الكفر إلا إن أحب ذلك من حيث كون الشارع يبغضه أو أبغضه 
من حيث كون الشارع يحبه» بخلاف ما لو أحبه أو أبغضه إذاته مع قطع النظر عن تلك الحيثية» فإنه لا وجه لإطلاق الكفر حينئذ. 
وجرى هذا الحنفي في إطلاق الكفر باليأس والأمن المذكورين على إطلاق الحديث للكفر عليهماء لكن قال أَعَْنا وغيرهم: المراد به 
كفر النعمة أو إن استحل. 

وإنكار الحرام والحلال الكفر به ظاهر» ولا خصوصية لهما بذلك؛ بل من أتكر حكاً من الأحكام اللمسة الواجب أو الحرام أو المباح 
أو المندوب أو المكروه من حيث هو كأن أثكر الوجوب من حيث هوء أو التحريم من حيث هوء وكذا الباق كان كافراً. أو اعتقد 
قدم العام اسع ااه كن 6 مر واه 

قال: أو قيل له: دع الدنيا لتنال الآخرة. فقال: أترك ذلك بعد سنة» أو قيل له: أتعلم الغيب؟ قال: نعم» أو قال: أنا أعم عا كان وها 
لم يكن» أو قال: فلان مات وس روجه إليك؛ أو كان إذا شرع في الفساد قال: تعال حتى نطيب أو نعيش طيباه أو قال: إني أحب 
مر ولا أصبر عنهاء أو قال: أفعل كل يوم مثلك من الطين» أو قال: أريد خيراً أو راحة في الدنيا وأدع ما يكون في الآخرة إيش ما 
يكون» أو قال له: انصرني بالحق» فقال له: أنصرك بالحق وبغير الحق انتّبى. 

وإطلاقه الكفر في المسألة الأولى فيه نظرء والذي يتجه أنه لا كفر بذلك إلا إن أراد الاستبزاء بالآخرة. 

ومسألة علم الغيب مرت بما فيها من الخلاف والتفصيل. 

وإطلاقه الكفر في بقية المسائل كلها فيه نظرء والوجه أنه لا كفر بثبيء من ذلك إلا إن أراد بقوله: فلان مات ... اع ما يقوله أهل 
التنائة فإن القول به كفرء وإلا إن أراد بقوله: تعالوا حتى نطيب .. إلى آتحره استباحه الفساد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة» 
وبقوله: احب امر استباحتها من حيث هي بسائر اعتباراتهاء وبقوله: افعل مثلك من الطين أن له قدرة على الحلق بمعنى الإ يجاد» 
ولوف اريك شير ء اعم الاستخفاف بالآخرة» وبقوله: أنصرك بغير الحق استحلال ذلك من حيث هوء فالكفر في جميع هذه الصور 
عند إرادة ما ذكرناه أو نحوه واضمء بخلافه عند التأويل بمعنى صعيح» وكذا عند الإطلاق» فإنه لا وجه للكفر بشيء من ذلك. 

قال: الفصل الثاني: في الاختلاف او قال: أنا بريء من الله تعالى إن فعلت كذا ثم فعل حنث ولا يكفر» وكذا لو قال: إن فعلت 
كذا فأنا كافر ففعله» وقيل: إن كان عالما لا يكفر» وإن كان جاهلا يكفر في الماضي والمستقبل» ولو رضي بكفر غيره قال بعضهم: 
يكفر» وكذا لو قال: الله تعالى يظلبك كا ظلمتني» أو قال: يعم الله أني لم أفعل كذا وهو قد فعلهء أو قال للحصمه: لا أريد بينه باللّهء 
بل أريد بالطلاق» أو قيل له: أحسن 6 أحسن الله إليك» فقال: ماذا أعطاني» أو قال: المعوذتان ليستا من القرآن» أو قال: لشَعرَ 
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لني صل الله عليه وس عير أو قال: لو لم يأكل آدم الحنطة ما وقعنا في هذا البلاء» أو ادعى النبوة فطلب 

اع ل ا حديث النبي صل الله عليه وسلم» أو قال بعد أكل الحرام أو شربه: امد لله أو قيل له: قل: لا إله إلا الله 
فقال: لا أقول» أو قيل له: صل» قال: لا أصلي أو أصلي بغير طهارة» أو قيل له: أد الزكاة فقال: لا أَؤْديء أو قال: الصوم يضرء أو 
قال الفقيه وجهاً شرعياء فقال: هذا الذي قلت عمل السفهاءء أو قالت المرأة لزوجها: يا كافر» فقال: لم صحبتني أوإن كنت هكذا لا 
تسكن معي » أو وضع على رأسه قلنسوة ابجوسي وغيره بلا ضرورة» أو قال: ابجوسي خير من النصراني» أو النصراني خير من امجوسي 
وغيره» أو قال: آخذ حقي يوم امحشر» فقال: إيش شغلي مع المحشرء أو قال: أبن تجدني في ذلك امجمع؟ أو قال: أعطني حقي وإلا 

آخذ منك يوم القيامة عشرين» أو قال عند المبايعة: الكفر خير مما يفعل» أو قال: أطيب الحلال أن لا أصلي» أو عد للسلطان او لقره 
أو قبل الأرض» قيل: وهو قريب من السجود» أو قال: ما دام هذا المذهب معي ما يعود لي رزقي» ففي هذه المسائل قيل: يكفر» 
وقيل: لا يكفر انتوى 

ومذهبنا أن من قال: إن فعلت كذا فهو كاف إن أراد التعليق كف حالا» أو تيد تفسه لم يكقر» كذ إن أطلئق» ويسن ل أن يستقفر 
الله تعالى» وأ يفول لا إله إلا اللّهء حمد رسول الله دروا ف بسلكف عن فالا ركتره ذلك 

وما ذكره في فى الرضا بكفر الغير من اللحلاف فيه» ينافيه جزمه بالكفر فيما لو قال له كافر: ارتو الإسام فقال: اذهب إلى 
فلان الفقيه» وليس علة الكفر تم إلا رضاه ببقائه عليه تلك المدة» فالصواب أن الرضا بكفر الغير كفر 

وكذا ما ذكره من اللحلاف في: لله تعالى يظلسك يا ظلمتني ينافيه ما قدمه من الاتفاق على كفر من قال: ظلني اللهء إلا أن يفرق بأن 
هنا يحتمل أنه من باب المشاكلة نحو: (ومكروا ومكرَاللّم) آل عمران/04. والذي بتجه 

أنه إن نوى هنا ب: يظليك الله: يبخلص حقي منك؛ وإنما سماه ظلءاً للمشاكلة لا يكفره وكذا إن أطاق للقرينة» بخلاف ما إذا أراد 
حقيقة الظل, لاستحالته على الله تعالى» إذ هو إما مجاوزة الحد أو التصرف في ملك الغير وكل منبما محال» أما الأول فلأنه تعالى ليس 
فوقه من يحدٌ له شيئا ونا الثاني فلآن العالم كله ملك الله تعالى» واضافة الأملاك إلى غيره إنما هو بطريق الصورة دون الحقيقة» ثم 
رأيتني فيما سبق ذكرت في هذه ما يقتضي الكفر عند الإطلاق ولعل ما هنا أقرب. 

ومنّ أن الرافجي حكى عنهم كفر من قال: الله يعلم أني دام أذكرك بالدعاء وهو صريح في كفر من قال: الله يعلم أني ما فعلت كذا وقد 
فعله؛ لأنه نسب الله تعالى إلى الجهل؛ لأنه نسب إليه أنه يعلم الشيء على خلاف الواقع. 

ومنّ أن الصحيح فيمن قال: لا أريد بمينه بالله» بل بالطلاق أنه لا يكفر. نعم إن أراد بذلك الاستخفاف باسم الله تعالى كفر كا هو 
ف ِ ِ ١‏ 

والذي بتجه في: ماذا أعطاني أنه لا يكفر به إلا إن قاله استخفافا بالنعمة من حيث نسبتها إلى الله تعالى. 

وانكار المعوذتين وتصغير نحو شعره صلى الله عليه وسلم 7 الكلام فيهما. 

والذي بتجه في: لو لم يأكل آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الحنطة .. الك أنه لا يكون كفراً إلا إن قصد بذلك تنقيصه 
صل الله عليه وسلم. 

وواضح تكفير مدعي النبوة ويظهر كفر منْ طلب منه معجزة؛ لأنه بطلبه لها منه مجوز لصدقه مع استحالته المعلومة من الدين بالضرورة. 
نعم إن أراد بذلك تسفيهه وبيان كذبه فلا كفر. 

ورد حديثه صل الله عليه وسلم إن كان من حيث السند فلا كفر به مطلقاً أو من حيث نسبته له صلى الله عليه وسلم كفر مطلقاً كا 
هو ظاهر فهما. ْ 

وقوله: امد لله بعد تناول الحرام يِأتي فيه ما منّ في التسمية على نحو مره ويحتمل الفرق. 

وبتجه في: لا أقول ولا أصلي ولا رك ولا أصوم» أو الصوم يضرء ولا أح» أنه لا كفر فبها إلا إن أراد الاستخفاف بكلمة الشبادة 


ا 51121161208 
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أو بالصلاة أو الزكاة أو الصوم 8 

وحكم الصلاة بلا طهر مّ بتفصيله 

ويظهر في: هذا لذي فلت كل النقياة أنه لا كفر به إلا إن أواة الاستخفاف بالحكم الشرعي من حيث كونه حك شرعياً وفي 
قول الزوج: إن كنت .. إلى آخسره أنه لا كفر به أيضاً إلا إن قصد التعليق» أو قال ذلك وضا برضفها له يكافن 

ووضع قلنسوة امجوسي منّ حكمه وما فيه. 

وكذاء ارين كير من التترالى نوا يعدة مت بدك أبضاء 

ويظهر أنه لا يكفر بإيش شغلي مع الحشر إلا إن قصد الاستخفاف به. 

ولا , ذأ تجدني ٠٠‏ الم إلا إن أزاة أن الله تعالى لا يقدر على أن يمعه به في ذلك اليوم» بخلاف ما إذا أراة 0 يذهب به 
سيا إل انار ابتداء فلا يجتمع به. 

والقول بالكفر في أعطني حتى وإلا آخذ منك .. اعم لا وجه له. 

وله قالة الكفريعين ما شل إن أراك أن بالكتر جم ١‏ وى بوية نا اق كافرا ةلقل 

ون قاله أطي الخلاك أن لا أصل + الظاعر نوكر يه وله معدل رك 7 5 

الصلاة من حيث هي من الحلال» بل أطيبه» وهذا كفر بلا نزاع لأن فيه إنكار وجوب الصلاة الشاملة لخمس وذلك كفر. 
والنجود للسلظان او غزه من كه وماافيةء 

وعجيب من هذا المصنف حيث حكى فيما مى الاتفاق على كفر من قال: هات آكل الحلال أسجد له» وحكى اللحلاف في السجود 
نفسه للسلطان أو غيره مع أن هذا فيه السجود الحقيقي بخلاف ذلك. والوجه أنه لا كفر بتقبيل الأرض ولا بما بعده. 

قال: الفصل الثالث: فيما يخثى عليه من الكفر: إذا شت رجلا اسمه من أسماء النبي صل الله عليه وس فقال: يا ابن الزانية وهو 
ذاكر النبي صلى الله عليه وسلم» أو قال له فقيه وجهاً شرعياً فقال: هذا عمل الفقهاء ويعمل معي عمل السفهاء» أو بغض عالماً من غير 
مانب اه أرتيع الأذان أو القران الكريم فشكل بكلام الدنياء أو قال للقراء: هؤلاء كلو الرباء أو قال لصالح: وجهه عندي كوجه 
الحنزير» أو قال: أريد المال سواء كان من حلال أو حرام؛ أو قال: أحب أيهما أسرع وصولا أو قال: ما نقص الله من عمر فلان 
زاده الله في عمرك» أو قال: من ليس له درهم لا يساوي درهمء ففي هذه المسائل يخثى عليه الكفر انتهى 

ل ل 
كافرًء وببذا يعلم أن ما في معنى هذه الصور من كل ما يحتمل الكفر احتمالاً بعيداً يكون مثلهاء فينبغي تجنب التلفظ بميع ذلك 
أي: يندب تارة كتتجنب كلام الدنيا عند سماع القرآن أو الأذان» وجب أخرى كأكثر الصور الباقية. 

قال: فصل آتحر في الحطأ: لو قال: الله يطلع من السماء أو من العرش» أو قال: بين يدي لله أو قال: يا رب لا ترض بهذا الظلمء 
أو قال: فلان قضاء سوءء أو قال: أعطيت واحداً وأخذته من واحدء أو قال: تأخذ ممن له واحدء ولا تأخذ ممن له عشرة» أو قال: 
الفقر شمّاوة. فهذه المسائل خطأ لا يكفر بهء والله تعالى الحادي إلى الصواب انتبى. 

وجعله ما في الفصل الثالث مما يخشى منه الكفر دون ما في هذا الفصل فيه نظرء فإن هذه الصور التي في الرابع أقرب إلى احتمال 
الكفر من الصور التي في الثالث» نفشية الكفر فيها أقرب» على أنه قدم في الفصل الأول المعقود لما هو كفر اتفاقا بحسب زعمه- 
كفرَ من قال: الله ينظر إلينا ويبصرنا من العرشء وهذه مثل: الله يطلع من السماء أو من العرش» لفعله في تلك كفراً اتفاقاه وهذا 
غير كفر اتفاقا يا أفهمه صنيعه» فإنه لم يجعلها في الفصل الثاني المعقود لبيان ما اختلف في أنه كفرء وظاهر أن المسألتين حكمهما 
واحد» وأن التفرقة بينهما الى زعمها هذا المصنف غيبة. 

وإذا انتتى الكلام على ما في كثابه هذاء فلنرجع إلى سَوقٍ بقية كلام الروضة الذي انفرد به عن الرافعي فنقول: 
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في الروضة فروع زائدة عن "الشفاء" فنسوقها بلفظهاء ثم نتكلم على ما فيها. وعبارته: قلت: قد ذكر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل 
عياض رحمه الله تعالى في آخر تابه "الشفاء" بتعريف حقوق تبينا المصطفى صاوات الله تعالى وسلامه عليه 

جملة من الألفاظ المكفرة غير ما سبق نقلها عن الأئة أكثرها جمع عليه» وصرح بنقل الإجماع فيه: 

فنها: أن مريضاً شفي ثم قال: ليت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبه» فقال بعض العلماء: يكفر 
ويقتل؛ لأنه يضمن النسبة إلى الجور. وقال آخرون: لا يتم قتله ويستتاب ويعزر» وأنه لو قال: كان لني صل الله عليه وسلم أسود 
أو توفي قبل أن يلتحي» أو قال: ليس بقرشي فهو كافر لأنه وصفه بغير صفته ففيه تكذيب به» وأن من ادعى أن النبوة مكتسبة أنه 
يبلغ بصفاء القلب إلى مرتبتباء أو ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة» أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعائق الحور فهو 
كافر بالإجماع قطعا وأن من دافع نص الاب أو السنة المقطوع بها ا محمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع وأن من لم يكفر من دان 
بغير الإسلام كالنصارى» أو شك في تكفيرهم أو صصح مذهبهم فهو كافر» وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده» وكذا يقطع بعكفير 
كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. وكذا من فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر» وإن 
كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو النار أو المثي إلى الكنائئس مع أهلها بزمهم من الزنانير وغيرهاء وكذا من 
أنكر مكة والبيت أو المسجد الحرام 

أو صفة الحج» وأنه ليس هذه الحيئة المعروفة أو قال: لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي مكة أم غيرهاء فكل هذا وشببه لا شك في 
تكفير قائله إن كان تمن يظن به علم ذلك وطالت صحبته للمسلمين؛ فإن كان قريب عهد بالإسلام أو يخالطة المسلمين عرّفناه بذلك ولا 
يعدن يعن التعريت» وكذا .من غير شيا تن القراة» أواقال: لسن معيعة أى قال: النين ف نفاق السدوات والأرضن:دلالة كل الله 
فال أو اند الخنة أودانان أوالحك أو لهات أو عرقت ذلك ولك قال المراه ياحدة والنار القت :والذهوروالقاتبوالعقات 
غير معانيهاء أو قال: الأنئمة أفضل من الأنبياء والله تعالى أعل» انتبى كلام الروضة المنقول عن الشفاء بالمعنى من محال متعددة» وإلا 
فصاحب الشفاء لم يسقه كذلك؛ وهو كلام نفيس مشتمل على فوائد بتأملها يل تقبيد كثير مما سبق» ولم يرح النووي عفا الله تعالى 
عنه شيئاً من لحلاف في المسألة الأولى. أعنى مسألة المريض إذا شفى» والذي رجه المحب الطبري أنه لا يكفر. والحق عندي أن 
يفصل فيقال: إن أراد بذلك أن الله شدّد عليه لذنوب سلفت له أو نحو ذلك م يكفرء وإن أراد أن لم يفعل معه الأصلح في حقه» فإن 
ل ا ل يت ا ل وفي الشفاء عن ابن أبي زيد قيل هذه 


المسألد: لو لعن رجا ولعن لعل وما وقال: إغما أردت أن ألعن الشيطان فَرْلَ لساني قتل بظاهر كفره» ولا يقبل عذره» وقضية 
مذهبنا قبوله. 


وما قاله في المسًلة الثانية متجه أيضاً لكن محله يا بعلم من آخر كلامه فيمن طالت صعبته للمسلمين حتى ظنْ به علم ذلك. 

وبه يعلم رد ما منّ عن ابن عبد السلام عن أَبِي حنيفة وقواه من أن من قال: وق بالني وأشك في أنه المدفون بالمدينة أو الذي شأ 
بمكة لا يكفر؛ لأنه وان كان معلوماً بالضرورة إلا أنه ليس من الدين؛ لأنا لم نتعبد به فيكون جاحده كاحد بغداد ومصر اتتبى 
ووجه رده أن الشك في ذلك من الخالط للمسلمين يستازم تضليل الأمة وغير ذلك من العظائم في الدين» وظاهر كلام النووي عفا الله 
تعالى عنه والقاضي رحمه الله تعاللى أن مجرد الكذب عليه صل الله عليه وس في صفة من صفاته الخلوية يني بكرن قرا ونفايه ما 
ميَّ من أن إنكارها يتضمن التكذيب به» لكن قال بعض المتأخرين: كلام القاضي يوهم أن مجرد الكذب عليه صلى الله عليه وس 
في صفة من صفاته كفر يوجب القتل» وليس كذلك بل لا بد من ضميمة ما يشعر بنقص في ذلك كا في مسألتنا؛ لأن الأسود لون 
را ظ 

وإذا تأملت ما عال به القاضي الذي نقله عنه النووي عفا الله تعالى عنه وأقره علمت أن الوجه أنه لا فرق» على أن إثيات صفة له صلى 
الله عليه وس وافرة لا تكون إلا مشعرة بنقص لأن صفاته صل الله عليه وس لا يتصور أكل منهاء بل كل ما أثبت له غيرها كان 
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نقضا بالنبية 

حا فالا متراض تيال دين فى قيار وذكر القاضي: أن إنكار كونه صلى الله عليه وس كان بتهامة يكون كفرأء ثم نقل عن بعض أَعْة 
مذهبه أن تبديل صفته صل الله عليه وس ومواطفه كفن وهذا تشمل :إنكان المتهرة وكوته كان أولا كه واعرا بالمدئية وفيل ذلك ما 
إشا كله وهو متجه. , 

ومحل ما قاله في المسأة الثالثة ما إذا زعم أنه يوحى إليه بنزول ملك عليهء وإلا فالذي ينبغي أنه لا يكفر. 

والظاهز أنمازغنة مرا تدجول اللنةاماطياً أو الا أو مسحلا قبل موته مرة أو أكثرء سواء ضم إلى ذلك الأكل أو المعائقة المذكورين 
أم لا يكون كفراًء وإن كان ربما يتوهم متوهم من كلام الروضة عن الققاضي خلاف ذلكء والظاهر أيضاً أن معنى قوله المحمول على 
ظاهره أي بالإجماع» وقد يستفاد ذلك من كلام الروضة مدل قوله متعلقا به أيضاء وقوله: وإن من لم يكفر إلى آخحره ذكر فيه الإجماع 
وجعله حجة على كفر من ذهب إلى أنه لا حجة لله تعالى على كثير من العامة والنساء والبله ومقلدة النصارى والهود وغيرهم إذا لم يكن 
هم طباع يمكن معها الاستدلال» ثم قال: وقد نحا الغزالي قريباً من هذا المنحى في كابه "التفرقة" انتهى 

وما نسبه إلى الغزالي صرح الغزالي في ابه الاقتصاد بما يردهء وعبارته التي أشار إليها القاضي على تقدير كونها عبارته» وإلا فقد دس 
عليه في كابه عبارات حسداً لا تفيد ما فهمه القاضي ولا تقرب مما ذكره» وعبارته: وصِنْفْ بلغهم اسم ا 
يبلغهم مبعثه ولا صفته» بل سمعوا أن كذاباً يقال له: فلان ادعى النبوة فهؤلاء عندي من الصنف الأول: لم يسمعوا اسمه أصلاء 
فإنهم لا سمعون ما يحرك داعية النظر انتبى. فانظر كلامه تجده إِثما عذرهم لعدم بلوغ دعوته صل الله عليه وسلم لهم» وهذا لا بنجو 
منحى ما ذَكره القاضى. 

وقد قال ابن السبكي وغيره: لا يبغض الغزالي إلا حاسد أو زنديق: 

واعلم أن ابن المقري ذكر في روضه أن من لم يكفر طائفة ابن عربي كان كن ل يكفر اليهود والنصارى» وهذا منه قدح في ابن عربي 
وطائفته كابن الفارض وغيره وري لهم بالكفر لمعتقدهمء بل ومن لم يكفرهم بالكفرء 

ولقد بالغ في ذلك بما لا دليل له عليه ولا مستند يرجع إليه» وقد رد عليه ما قاله شيخنا خائمة مة امتأخرين ركريا الأنصاري في شرحه 
للروض» ورددت عليه ما قاله بأسط مما ذكره شيخنا في إفتاء طؤيل سطرته في الفتاوى» وبينت فيه أنهم علماء عارفون الله تعالى 
وبأحكامه؛ لكن اغترٌ كثير من الجهلة ببعض كماتهم فضلوا ضلالا مبيناء ولعل ابن المقري أشار إلى هؤلاء بقوله: طائفة ابن عربي» 
وم يقل: ابن عربي لكن في عباراته من القبح ما لا يخفى. 

ويؤخذ من قول الروضة: وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى 

تضليل الأمة أو تكفير الصحابة رد ما وقع في الأمالي المنسوبة إلى الشيخ عن الدين بن عبد السلام من أن من كفر أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياً رضي الله تعالى عنبم لا يكفرء وإن كان إسلامهم معلوماً بالضرورة؛ لأن جاحد الضرورة لا يكفر على الإطلاق» وإلا لكفرنا 
لالد د اا 1 20 : م 
ووجه رده أن تكفير هؤلاء الآثمة إستازم تضليل الأمة» وربما إستلزم أيضا إنكار صحبة أبي بكر» وقد ميَّ أن إنكارها كفرء فزعم كفره 
رضي الله عنه يكون كفرا بالأولى» ومن ثم قال الزركشي: والظاهر أن هذا مكذوب به على الشيخ انتبى 

وقد يجاب عنه بأن الذي يفهم من كلاءبم أن تكفير جميع الصحابة كفر؛ لأنه صريح في إنكار جميع فروع الشريعة الضرورية فضلاً عن 
غيرها بخلاف تكفير طائفة منبم؛ كا يصرح به ما منّ عن شرح مس من أن المذهب الصحيح الختار الذي قاله الأكثرون وامحققون 
عدم تكفير الخوارج المكفرين للمؤمنين» ومما يصرح به أيضاً كلام السبكي في فتاويه» فإنه اختار أن مكفر أب بكر أو أحد من الذين شبد 
هم النبي صل الله عليه وسل بالجنة كافرء وأن كل ما ذكر اختيار له أخذه من رواية عن مالك في كفر اللموارج لتكفيرهم للمؤمنين» 
ونازع النووي عفا الله تعالى عنه فيما منّ عنه وأطال فيه بما يعلى من خواه أنه اختيار له خارج عن مذهب الشافعي رضي الله تعالى 
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عنه» وقد سقت حاصل كلامه هذا في كابي "الصواعق المحرقة" وبينت ما فيه» وببذا كله يتأيد رد كلام الشيخ عن الدين فافهم ذلك 
إنه ا ءِ 5 ان 
وحذف من الروضة قول القاضي بعد آن قال: وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الاب أو خص حدينا جمعا على نقله 
مقطوعاً به جمعاً على حمله على ظاهره» كتكفير الخوارج بإبطال الرجم كأنه لما قدمته فيه من التفصيل بين أن يكروا حديثه ويعترفوا 
به» أو يتكروه من أصلهء وظاهر كلام القاضي هذا أنهم يتكرونه من أصله وحينئذ فلا شك في كفرهم» وما ذكره من السجود للصليب 
ونحوه من في السجود للصنم ونحوه ما يوافقه. 

وما ذكره في المي إلى الكائّس عنّ ما قد يخالفه فيمن شد الزنار على وسطه إلا أن يفرق بأن الميئة الاجتماعية من التزبي بزيهم والمشي 
معهم إلى كاسم قاضية برضاه بكفرهم أو تباونه بدين الإسلام» أو بأنه معهم على دينهم» وكل ذلك كفر كا منّ مبسوطاً. 

وما ذكره في إنكار مكة إلى آخخره ظاهر» وقد منّ ما يؤيده ويشهد له. 

وما ذكره بقوله: إن كان من يظن به علم ذلك .. اع ظاهر متجه» و.ينبغي بل يتعين طرده في جميع ما مى من المكفرات. 

وقوله: أو قال: ليس بمعجز بذاته» وائما هو لكون الله تعالى صرف القوى 

عن معارضته كفرء والتصريح بكفره مشى عليه الحنابلة» وكلام القاضي هذا الذي أقره النووي عفا الله تعالى عنه قد يؤيده. والذي 
يظهر لي عدم كفره؛ لأن هذا لا يترتب عليه طعن 

في الدين ولا تكذيب لضروري من ضرورياته» بخلاف متكر الإعجاز من أصلهء ثم رأيت بعض المتكامين على الشفاء حكى ذلك قولا في 
معنى الإمجاز» وحينئذ فتكفير قائل ذلك بعيد. 

ووقع بتونس سنه أربع وثمُانين وسبعمائة أن رجلا قال لآخر: أنا عدوك وعد واننيك فعقد له مجلس فأفق بعض أعة المالكية بأنه عرتد 
يستتاب وأخذ كفره من قوله تعالى: (مَنْ كنَ عدوا لَه وملائكته) البقرة/44. وأفتى بعضهم بأن كفره كفرٌ تتقيص فلا يستتاب» 
وأخذ ذلك مما في الشفاء من أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسل فقال: (مَنْ يكفيني عدوت؟) فقتلت؛ ومن كون خالد رضي 
له تعللى عنه قتل من قال له عن النبي صل الله عليه وسل: صاحبك 

ومن إفتاء ابن عتاب بقتل من قال: إن سألت أو جهلت فقد سأل وجهل نبيك. 

واعترضه بعض أُمْتهمِ ممن مال إلى الأول بأن الأول نص في أن كل ساب عدو ولا شك فيه» وإما الكلام في عكس هذه القضية 
وه لا تتعكس بنفسهاء بل قوله: أنا عدوك وعدو نبيك ربما أشعر بترفيع المقول له ذلك؛ لأنا نجد الوضعاء يجعاون لأنفسهم منزاة 
بذلك» يقول الواحد منهم: أنا عدو الأمير والأمير عدو لي» وقصده به رفع نفسه؛ لأنه في نسبة من يعادي الأمير» وبأن قتل خالد لمن 
ذم مذهب صحابي» على أن عمر رضى الله تعالى عنه ودى القتيل من بيت المال ورأى أن قتله غير صواب» وبأن إفتاء ابن عتاب نما 
هو لأن ما ذكر في قضيته صري في التنقيصء فالتحقيق أن قاتل ما مى مرتد لا متنقص» هذا كله على قواعدهم من التفرقة بينهما. أما 
على قواعدنا فالذي يظهر أنه ردة» وفي الشفاء أيضا يكفر من ذهب إلى أن في كل جذس من الحيوان ننيرا أو نبيا من القردة واللخنازير 
والدواب وغيرها ويحتج بقوله تعالى: (وإنْ من م لا خَلَا فيا تذير) فاطر/4". إذ ذاك يؤدي إلى أن توصف أنبياء هذه الأجناس 
بصفاتهم المذمومة» وفيه من الازدراء من هذا المنصب المنيف ما فيه» مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله. 

ويكفر أيضا من قال: ليس في معجزاته صلى الله عليه وسلم حجه له» ومن كذب بشيء مما صرح به في القرآن من حكم أو خبر أو أثبت 
ما نفاه» أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك» أو بحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها 
أو سيها أو استخف بهاء ومن نوديء فأجاب ب لبيك اللهم لبيك» فإن اعتقد تنزيل المنادي منزلة الرب كفرء وإلا فلا. 

وفيه أيضا مسائل أخرى حسنة تركها النووي للعلم بها تما مرّء لكن لما كان في أخذها من ذلك نوع خفاء أحببت ذكرها لتصير واضحة 
بينة مع زيادة فوائد اخرى لا تعلم ثما مس. 
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فن ذلك أن من سب نبيا عليه أفضل الصلاة والسلام -ويلحق به في جميع ما يذكر غيره من الأنبياء المتفق على نبوتهم- أو عابه أو الحق 
به نقصا في نفسه أو في نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله» أو عرض به أو شبهه بشىء على طريق السب والازدراء أو التصغير إشأنه 
أو العضل ة» أو اليب :لله أو لغيه أو :وها ليما أو عق إلا مضرة أو نسي ]إليد ها لا يلبق منصيه فل «طريق الدع أو حبك فى جهن 
العزيزة بمستحق من الكلام وجر ومنكر من القول وزور, أو عيره بشيء ما جرى من البلاء والمحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض 
البشرية الجائزة والمعهودة إديه كان كافرا بالإجماع يا حكاه جماعة, وحكاية ابن حزم 

الحلاف فيه لا معول عليها سواء أصدر منه جميع ذلك أو بعضه فيقتل» ولا 

تقبل توبته عند أكثر العلماء» وعليه جماعة من أصحابناء بل ادعى فيه الشيخ أبو بكر الفارسي الإجماع» وسيأتي بسط الكلام فيه. 
وليس من تنقيص النسب ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه كا لا يخفى» وقد قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه تعالى عنه من 
قال له عن النبي صاحبك.» وعد هذه الكلمة تنقيصا له صل الله علية وسل. 

ويدل لما قدمته من إلحاق سائر الأنبياء به صلى الله وس في ذلك ما في الشفاء: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء 
بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة» وقد ذكر ذلك آخره فقال: وحم من سب سائر 

أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم وكذبهم فيما أتوا به» أو أكرهم أو بحدهم حك نبيا صلى الله عليه وسلم على سياق ما قدمناه. 
وفيه عن مالك: من قال: رداء النبي صل الله عليه وسلم اوإزاره و##» واراد به عيبه قتل» ويؤخذ منه أنه لو اطلق ذلك أو قصد 
الأخبار عن تراضية صل الله عليه وس لا يكفر» وهو ظاهر في إرادة التواضع ومحتمل عند الإطلاق؛ لأنه ليس صريحا في النقص» 
وإذا قلنا بعدم الكفرء فظاهر أنه يعزر التعزير البليغ إذكره ما يوهم نقصاء 

وفيه عن لبي من قال فيه صلى الله عليه وسل: امال يتبم أبي طالب قتل والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك» لما في عبارته من الدلالة 
على الازدراء» فآأن ذكر يتم أببي طالب فقط لم يكن صريحا في ذلك فيما يظهر. نعم إن كان السياق يدل على الازدراء كان م لو 
جمع بين اللفظين. 

وفيه عن ابن أَبي زيد: من قال: صفته صلى الله عليه وسلم كصفة رجل قبيح الوجه واللحية» قتل» ومذهبنا قاض بذلك. 

وفيه عن صاحب سخنون في رجل قيل له: لا وحق رسول الله» فقال: فعل الله برسول الله كذا وكذاء وذكر كلاما قبيحا, ثم قال: 
أردت برسول الله العقرب أنه لا يقبل دعواه التأويل» ومذهبنا لا يأبى ذلك» وعن ابن عتاب في عشار قال لرجل: أد واشك إلى 
النبي صل الله عليه وسلمء وقال: إن سألت أو جهات فقّد جهل وسئل» أنه يقتل» ومذهبنا قاض بذلك أيضاء بل الذي يظهر أن مجرد 
قوله: أد واشك إلى لبي صل الله عليه وسلم بقصد عدم المالاة كفن اناه 

وعن فنهاء الأندلس أنهم أفتوا بقتل من سماه صلى الله عليه وسلم نيما وختن 

حيدرة, وزعم أن زهده ل يكن قصداء لو قدر على الطيبات أكلهاء ومذهبنا لا ينافي ذلك» بل زعمه ما ذكر في الزهد ينبغي أن يكون 
كافيا في كفره» وهو ظاهر لنسبة النقص إليه صلى الله عليه وسلم» وعن ابن المرابط من قال: إنه صلى الله عليه وسلم هزم إستتاب» 
فأن تاب وإلا قتل؛ لأنه تتقيص» إذ لا يجوز عليه ذلك» وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا إن قاله على قصد التنقيص؛ لأنه ليس 
صريحا فيه؛ لأن الحزيمة قد تكون من الجبلات البشرية» فأن لم يقصد ذلك لم يكفر» لكن يعزر التعزير الشديد. 

قال القاضي عياض بعد ذكر ما تقدم وغيره: وكذالك أقول: حك من غمصه أو عيره برعاية الغنم أو بالسبو أو بالنسيان أو السحرء أو ما 
أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه؛ أو أذى من عدوه أو شدة في زمنه أو بالميل إلى نسائه» فك هذا كله لمن قصد به نقصه 
القتل انترى. 

وما ذكره ظاهر لقصد النقص وهو كفر أ مى. 1 4 1 

ثم قال: من تكلم غير قاصد للسب ولا معتقد له في جهته صلى الله عليه وس بكامة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا 
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يجوز عليه أو ننفي ما يجب له ما هو في حقه صل الله عليه وس نقيصة مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة أو مداهنة في تبليغ الرسالة, 
أو في حكم بين الناس» أو نقص في مرتبته أو شرف أسبه أو وفور علمه أو زهده؛ أو يكذب بما اشتبر به من أمور أخبر بها عليه أفضل 
الصلاة والسلام وتواتر احبر بها عنه عن قصد لرد خبره» أو يأتي بسفه من القول أو نوع من السب في جهته» وان ظهر بدليل حاله 
أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبهء إما لجهالة حملته على ما قاله» أو لضجر أو سكر اضطره إليه» أو قلة مراقبة وضبط للسانه, كمه القتل 
دون تلعثّم» إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان» ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقّله في فطرته سليما, إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» وببذا أفتى الأندلسيون على من نفى الزهد عنه صل الله عليه وسلم كا مى انتبى. 

وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبناء إذ المدار في الحم بالكفر على الظواهرء ولا نظر للمقصود والنيات ولا نظر لقرائن حاله. 

نعم يعذر مدعي الجهل» إن عذر لقرب إسلامه؛ أو بعده عن العلماء» كا يعل ما قدمته عنه في الروضة» ويعذر أيضا فيما يظهر بدعوى 
سبق اللسان بالنسبة لدرء القتل عنه, وان ل يعذر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه وعتقه, والفرق أن ذلك حق الله تعالى وهو مبني على المسامحة 
خلاف هلين. 

واو قال فوسك أن مله الله عليه وسلٍ الرياء» فإن أراد الرياء امحرم الذي هو كبيرة فقد ذكره القاضيء أو أطاق» أو أراد به 
إظهار خلاف ما يبطن لم يكفر "ا هو ظاهر» لكنه يعزر التعزير البليغ, وقوله: وتواتر الحبر بها عنه: أي: لفضا وهو موجود» خلافا لمن 
زعمه نفيه» أو معنى ولا نظر في ذلك» خلافا لمن زعمه» ولو كان في ضيق من حبس أو فقر» وقصد بالتلفظ بمكفر مما مر أو غيره أن 
يقتل ليستريج لا حقيقة المكفر» فهل هو كافر باطنا أو نقول: هذه قرينة تنفى الكفر عنه باطنا كل محتمل» ولعل الثاني أقرب. 
وحك عن أمة مذهبه خلافا فيمن أغضبه غريمه فقال له: صل على النبي تمد صلى الله عليه وسل, فقال: لا صلى الله على من صلى 
عليه» فقيل: ليس بكفرء لأنه ما شتم الناس» وليس ثم قرينة تصرف الشتم له صلى الله عليه وسلم ولا إلى الملاتكة النين يصاون عليه, 
وقيل: كفر, واللائق بقواعدنا الأول لأن اللفظ ليس صريحا في شت الملاتكة ولا الذات المقدسة» وإنما هو ظاهر في شتم نفسه إن 
قل أردقرية من الناسم مع عدم الكفر يعزر التعزير البليغ. 

وعن القابسي يتوقف فيمن قال: كل صاحب فندق -أي: خان- قرنان ولو كان نبيا مرسلا. قال: فيستفهم: هل أراد صاحب 
الفنادق الآن؟ فليس فيهم نبي مرسل فيكون أمره أخفء ولكن ظاهر لفظه العموم انتبى» والأوجه أن اللفظ ليس صريحا في ذم 
الأنبياء ولا سبهم فلا يكفر عجرد هذا اللفظ» بل يعزر التعزير الشديد. 

وعن ابن أبي زيد أن من قال: لعن الله العرب أو بني إسرائيل» أو بني آدمء وقال: لم أرد الأنبياء» بل الظالمين لم يكفر بل يعزرء 
وكذالك لو قال: لعن الله من حرم المسكرء وقال: لم أعلم من حرمه, وكذا لو لعن حديث: (لا يبِعْ حَاضْرْ لِياد) ولعن من جاء به 
وكان ثمن يعذر بالجهل وعدم معرفة السنن؛ لأنه لم يقصد بظاهر حاله سب الله تعالى ولا سب رسوله صلى الله عليه وسلء وإما لعن 
من حرمه من الناس انتّبى. ِ 

وهو ظاهرء ولا بد من تقييد لاعن محرم المسكر بأن يكون ممن يجهل ذلك ايضاء ويعذر بالجهل به» بان كان قريب الإسلام؛ ولم يكن 
مخالطا للمسلمين» وإلا فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة ا مر» ولو كان لعنه من جاء بالحديث المذكور بعد قول أحد له: هذا قاله 
النبي صل الله عليه وس ونحو ذلك كان ذلك كفراء ولا يقبل قوله: ما أردته؛ لأن لفظه ظاهر في تكذيبه فليتب» وإلا قتل. 

وذكر فيما قال لآخر: يا ابن ألف خنزير أنه لا يكفر» وإن شمل هذا اللفظ جماعة من الأنبياء ما لم يعلم أنه قصد سبهم. 

وما ذكره في ظاهر؛ لأن ظاهر هذا اللفظ المبالغة في سب المخاطب دون غيره» لكن يعزر ويبالغ في تعزيره. 

وظاهر كلامه أن من قال لماشعي: لعن الله بني هاشم» وقال: أردت الظالمين منبم» أو قال لمن يعلم أنه من ذريته صلى الله عليه وسلم 
قولا قبيحا في آبائه أو من فسله أو ولده لا يقبل تخصيصه بإرادة غير النبي صلى الله عليه سلم من غير قرينة؛ وهو محتمل لعموم لفظه» 
لكن الأقرب إلى قواعدنا قبوله مطلقاب لأن اللفظ بوضعه لا ينافي تلك الإرادة» لكن يالغ في تعزيره. 
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وحكى عن بعض أته فيمن قال لآخر: لعنه الله إلى آدم أنه يقتل, وقضية قواعدنا بخلافه» لما قدمته من أن لفظه ليس صريحا في 
سب نبي» لاحتماله إلى أن يلقى آدم في القيامة» بل لو قال: لعن الله آباءه إلى آدم كان عدم التكفير أقرب أيضاء إن ادعى إرادة غير 
الأنبياء منهم» لاحتمال ما ادعاه» وعدم صريح يدل على خلافه, ولا يقال: كلامه ,يتناول آدم للخلاف المشبور في دخول الغاية. 
وعن مشايخه خلافا فيمن قال لشاهد عليه بشىء قال له: تتبمى, الأنبياء 

يتبمون فكيف أنت؟ فقيل: يقتل لبشاعة لفظه وقيل: لاء لاحتمال أن يكون خبرا عمن اتبمهم من الكفار» وهذا الثاني هو الأوجه. 
وعن شيخه أنه عزر من سب رجلاء ثم قصد كلبا فضربه برجله» وقال: قم يا مد وما دل عليه كلامه من عدم كفره بذلك هو 
الصرات: 

وميل كلامه رحمه الله تعالى بل صريحه عدم الكفر في مسائل ليس فيا قصد نقص ولا ذكر عيب, لكن فيا ذكر بعض أوصافه: 
واستشهاد ببعض أحواله عليه الصلاة السلام الجائزة عليه على سنة ضرب المثل والحة لنفسه أو لغيره أو على التشبه به أو عند مظلمة 
نالته أو تتقيص حصل له ليس على طريق الناس والتحقيق: بل على مقصد الرفع لنفسه أو غيره أو على سبيل القثيل وعدم التوقير لنبيه 
عليه الصلاة والسلام أو قصد الحزل. 

فن تلك المسائل أن يقول: إن قيل في السوء فقد قيل في النبي, وإن كُدّبت فقد كذب الأتبياء, أو إن أذنبت فقد أذنبواء أو أنا سم 
من الألسنة ولم يسلمواء أو صبرت كا صبر أولو العزم أو كصبر أيوب» وهل يحرم ذكر ذلك؟ 

الذي يظهر أنه إن قصد به الترفع وأنه شاركهم في أصل هذه الفضائل كان حراما شديد التحريم, وإن قصد هضم نفسه على طريق 
المبالغة بمعنى أنه لا نسبة لي بإتباعهم» وقد وقع لمم ذلك فوقوعه لي أولى» لم يكن حراما, وعلى هذا مل ما وقع لبعض الأكابر من 
استشبادهم على ما حصل لحم بنخو هذه الكلبات في خطب كتبهم وغيرها. 

نعم قوله: إن أذنبت فقد اذنبوا شديد التحريم لا يجوز الاستشباد به بحال. 

ومنبا: ما يقع في إشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام كقول المتنبي: 

أنا في أمة تداركها الله ... غريب كصال في ثمود 

وكلامه محتمل لقصده تشبيه حاله في الغربة بحال صالح عليه الصلاة والسلام» فيكون من قصد الترفع» أو تشبيه حال من هو فيهم 
بحال مود من المشاق وعدم الطواعية له» فيكون مستازما للترفم وصريحا في سبهم» وعلى كل فهو غير كافر» ونحوه قول ابن نبيه: 

ف حسن يوست إلآ أنه ملك +.: فلا بياغ ين النقد معدود 

ومنها: قول ابي العلاء: 

كنت مومى وافته بنت شعيب ... غير أن ليس فيكم من فقيد , 

ولا يستنكر كلامه هذا الدال على الإزراء والتحقير لموبى صل الله عليه وسلمء فإنه كان زنديقا كافراء وقد أنى في كثير من شعره 
بصرائح الكفرء وقد نحا نحوه في زيادة القبح والتصريح بالكفر في شعره ابن ها الأندلسي» ومن كلام أب العلاء الذي ليس صريحا 
في الكفر قوله: 

لولا انقطاع الوح بعد مد ... قلنا مد من ابيه بديل 

هو مثله في الفضل إلا أنه ... لم يأته برسالة جبريل 

وانما لم يكن كفراء لأن ظاهر قوله إلا .. إلى آخره أن الممدوح نقص لفقد ذلكء فإن أراد أنه استغنى عن ذلك فلا يحتاج إليه في 
الممائلة كان أقرب إلى الكفرء بل كفراء ونحوه في القبح قول الآخر: 

واذا ما رفعت راياته ٠...‏ صفقت بين جناحي جبرئين 

ونحوه أيضا قول حسان الأندلبي في محمد بن عباد المعتمد ووزيره أن بكربن زيدون: 

اك ارظا ع رصان مجان رانك عد ١‏ 

وليحذر الشاعى وغيره من ارتكاب هذه القباتح الشديدة الوزر العظيمة الإثم» فإنها ربما جرت إلى الكفرء نعوذ بالله تعالى من ذلك. 
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ول يزل المتقدمون والمتأخرون يتكرون مثل هذا ممن وقع منه» فهما أتكر على أب نواس قوله: 

فإن يك بافي حر فرعون فيكم ... فإن عصا موسى بكف خصيب 

اه الإكار عليه أن عصا موس إِنما نتصرف بحقيقتها من الإضافة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وإن كان إنما أراد بها نما معروفاء 
فإنها اسم لهء وكف الخصيب بالمعجمة قيل: وبالمهملة: اسم لنجم أيضاء 

وما كفر به قوله في حمد الأمين وتشبيهه إياه بالنبي صلى الله عليه وسلم قوله: 

تتازع الأحمدان الشبه فاشتيها ... خلقا وخلتا كا قد الشراكان 

وهو وان كان في غاية القبح إلا أنه لا يكون كفرا على قضية مذهبنا إلا إن قصد المشابهة المطلقة» وما أنكر عليه أيضا قوله: 

كيف لا يدنيك من أمل ... من رسول الله من نفره 

لأن من واجب تعظيمه صلى الله عليه وسلم أن يضاف إليه ولا يضاف. 

ومنبا: ما نقله عن مالك من تأديب من عير بالفقر» فقال: قد رعى النبي صلى الله عليه وس الغنم؛ لأنه عرّض بذكره صلى الله عليه 
وس في غير موضعه» قال مالك: ولا .ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت الأنبياء قبلناء 

ونقل عن سحنون: لا ينبغي أن يصلى على النبي صل الله عليه وسلم عند التعجب إلا على طريق الثواب والاحتساب تعظيما له كا أمرنا 
لداعي 3 3 3 

وماتماادة قن افق تمل #المافيم كأنه وجه نكير» ولعبوس: كانه وجه مالك الغضبان أنه لم يكفرء ادا عم 
الملك» وانْما السب فيه للمخاطب» بل يعاقب العقاب الشديد» فإِن قصد ذم الملك قتل» وما ذكره ظاهر» ويؤخذ من كلامه أن ذم 
بعض الملائكة وتنقيصهم كذم 

الأنبياء وتنقيصهم وهو ظاهر ثم رأيته صرح بذلك في آخر الاب وقد قدمته عنه. 

ثم قال: وهذا كله فيمن تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة والنبيين» أو على معين ممن حمَقنا كونه من الملائكة والنبيين ثمن ذكره 
الله تعالى في كابه» وحققنا علمه بالحبر المتواتر أو المشهور المتفق عليه بالإجماع القاطع كبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنر» 
والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة» ومن سعمى فيه من الأنبياء» وكعزرائيل 

واسرافيل ورضوان والحفظة» ومنكر ونكير من الملائكة المتفق على قبول احبر بهم» فأما من ل يبت الإخبار بتعيينه» ولا وقع الإجماع 
على كونه من الملاتكة والأنبياء كهاروت وماروت في الملاتكة» واللحضر ولقمان وذي القرنين ومريم واسية وخالد بن سنان» فليس 
الحم في شأنهم » والكافر . ب كلع ابن لاد إذل رج اهو ناك ارما إولكن اربيز فضي أت 057 

وهو ظاهر جيلٍ» وبه يعلم خطأ من قال: إن ما يحكيه المفسرون في قصة هاروت وماروت في آيتهما في سورة البقرة كفر» وليس 
كا زعم» ولقد وقع بذلك في ورطة عظيمة» وإن كان جليلاء فقد حكى هذه القصة أكبر من المفسرين كابن جرير الطبري والإمام 
البغوي وغيرهماء ومن ثم انعصر لهم بعض المتأخرين من المحدثين» وخرج هذه القصة بأسانيد صحيحة» ورد على من خالف في ذلك 
خزاه الله على ذلك خيرا. 

وقد قال القاضي: من أنكر نبوة أحد تمن ذكر وهو من أهل العلل لا حرج عليه لاختلاف العلماء في ذلك. 

وعن القاببي أيضا أن شابا عرف باللحير قال لمن قال له: إنك أمي: أليس كان النبي صل الله عليه وس أميا لم يكفر بذلك» وإن أخطاً 
في الاستشباد» لأن الأمية شرف له صلى الله عليه وسلم وتقمن لقو 

ومنها: ما نقله عن شيخه فيمن قال لمن تنقصه: إنما تريد نقصي بقولك: وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حت النبي صلى الله عليه 
وس أنه لا يكفر» خلافا لمن أفتى بقتله» لأنه لم يقصد السب. 

وللقاضي رحمه الله تعالى تفصيل حسن في حاي السب ونحوه» وهو إن ذكره: إن كان على وجه التعريف بقائله والإنكار عليه ققد 
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يبجب وقد يندب. 

وقد أجمع السلف والخلف على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم بيائها وردها. 

وإن كان على وجه الحكايات والإسماع والظرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث والسمين وهو الكلام الجامع لاختلاف الدلالات 
حسنا وقبيحاء إذ الغث الهزيل ونوادر السخفاء والموض في قيل وقال» وما لا يعني» فكل هذه ممنوع منه» وبعضه أشد في المنع 
والعقوبة من بعض٠‏ 0 

وقد سأل رجل مالكا عمن يقول: القرآن مخلوق» فقال مالك: كافر اقتلوه» فقّال: إِنما حكيته عن غيري فمّال مالك: إنما سمعناه منك» 
وهذا منه رحمه الله تعالى على طريق الزجرء وإن كان على وجه الاعتبار له» أو أظهر استحسانه» أو كان مولعا بمثله حفظا ودراسة 
وتطلبا له وبرواية أشعار مجوه عليه الصلاة والسلام وسبه» فهو كالساب ولا ينفعه أسبته إلى غيره فيبادر بقتله. 

وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حفظ شطر بيت مما عي به صلى الله عليه وسلم كفر» وأجمعوا على تحريم رواية ما مي به البي 
صل الله عليه وسلم وكابته وقراءته انتبى. 

وما ذكره من المبادرة بقتله أي: إن لم يتب» ومن الكفر ظاهر عند الرضا 

بذلك واستحسانه لا إن قصد به غير ذلك» وما ذكره من الإجماع محله في روايته لغير غرض مسوغ اذلك. 

ثم ذكر تفصيلا آخر فيمن ذك ما يجوز عليه صل الله عليه وسلم أو اختلف في جوازه عليه» وما يلحقه من الأمور البشرية ويمكن إضافتبا 
إليه» أو مما امتحن به وصبر عليه» أو ما يعرف به ابتداء حاله وسيرته وما لقيه من قومه» وهو أن ذلك إن كان على طريق الرواية 
ومذاكرة العلم ومعرفة ما حت منه العصمة للأنبياء» وما يجوز علدهم؛ فلا حرج فيهء بل يكون حسنا إن كان من أهل العم وفهماء 
طلبة أهل الدين تمن يفهم مقاصده» ويجتنب ذلك مع من عساه لا ينفعه أو يخئى به فتنة» فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة 
يوسف» وإن كان على غير وجهه؛ وعل منه بذلك سوء مقصده لحق ما تقدم من السب ونحوه» وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار 
عاتن الانقاء عليهم أفضل الصلاة والسلام مما ظاهره مشكل لاقتضائه أمورا لا تليق بم بحال» ولا يتحدث منها إلا بالصحيح» ولد 
كره مالك رضي الله تعالى عنه التحدث ببا إذ أكثرها لا حمل تحتهء وإنما أوردها صلى الله عليه وس لقوم عرب يفهمون كلام العرب 
على وجهه حقيقة ومجازا واستعارة وغيرهاء وإئما أشكلت على قوم جاؤوا بعد ذلك غلبت عليهم العجمة. 

وما اقتضاه كلامه من حرمة ذكر ما مّ للعوام ظاهر إن ظن بقرينة حالهم تولد فتنة لهم منه أو استخفاف أو نحوهماء وإلا فالذي .ينبغي 
الراهة. 

هذاء وفي الأنوار من كتب أُتمْتنا المتأخرين مسائل أخرى غير ما مس فلنذكرها وان كان في ضمنها ما على تما مر 

وه أن إلقاء المصحف في المكان القذر كإلقائه في القاذورات» وأن سب الملك كالنبى» وأن من استخف بالمصحف أو التوراة أو 
الإنجيل أو الزبور كفرء وأنه لو قال: ليست المعوذتان من القرآن اختلف في كفره» وقال بعضهم: إن كان عاميا كفر أو عالما فلاء 
وأنه لا يكفر بالإقامة في بيعة أو كنيسة» وأنه يكفر من قال: إن الولي أفضل من البى» أو المرسل إليه أفضل من الرسول أو أعن 
أو أغل عرثيةة:وأنه: لو أنكز الستن الزاتية أو صلاة العيديق كفرء وأنه لو استخل إيذاء 1 من الصحابة» أو نفى عل الله بالمعدوم أو 
بالجزئيات كفر» واستحلال إيذاء غير الصحابة يكفر أيضا كا هو ظاهر مما ميّ» وأن من أنكر خلافة الصديق مبتدع لا كافر» ومن سب 
الصحابة أو عائّشة رضي الله تعالى عنهم من غير استحلال فاسق. 

واختلفوا فيمن سب أبا بكر وعمر. قال غيره: وفي كفر من سب الحسنين رضي الله تعاللى عنهما وجهان» وأنه لو قال: الروح قديمء أو 
قال: إذا ظهرت الربوبية زالت العبودية» وعنى بذلك رفع الأحكام» أو قال: إنه ففي من صفات الناسوتية إلى اللاهوتية» أو قال: إن 
صفاته تبدات بصفات الحق» 

أو قال: إنه يرى الله تعاللى عيانا في الدنيا ويكامه شفاهاء أو أن الله يحل في الصور الحسانء أو قال: إن الحق يطعمه ويسقيهء وأسقط 
عنه القييز بين الحلال والحرام» وأنه يأكل من الغيب ويأخذ منهء أو قال: أنا الله أو هو أناء أو قال: دع الصلاة والزكاة والصوم 
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والقراءة وأعمال البر» الشأن في عمل الأسرار» أو قال: سماع الغناء من الدين وأنه أنفع للقلوب من القران» أو قال: العبد يصل إلى 
الله تعالى من غير طريق العبودية» أو قال: وصلت إلى رتبة تسقط عني التكليفء أو قال: الروح نور الله فإذا اتصل النور بالنور اتحد» 
كفر في جميع هذه المسائل. 

بخلاف ما لو قال: وصلت إلى رتبة خلصت من رقية النفس وعتقت هنبا فإنه لا يكفر لكنه مبتدع مغرور» وكذا او قال: أنا أعشق 
الله أو يعشقني» والعبارة الصحيحة: أحبه ويحبني» أو قال: يلهمني الله ما أحتاج إليه من أمى ديني» فلا أحتاج إلى العلم والعلماء» بل 
هو مبتدع كذاب» ومن أظهر السكر والوجد» ولا إستقيم ظاهرهء ولا نتقيد جوارحه بالورعء فهو مغرور بعيد من الله تعالى» ومن تخلى 
واعتزل وترك ابلماعات بلا عذر شرعي فبتدع لا يقبل الله منه الزهد» ومن ادعى الكرامات لنفسه بلا غرض دين فكاذب يلعب به 
الشيطان» ومن قال في غير الغلبات: ما بقي لسوى الحق في موضع» فهو بعيد من الله تعالى مبتدع» انتبى حاصل ما في الأنوار. 
والوجه كفر متكر المعوذتين إذا كان مخالطا للمسلمين؛ لأن ذلك لا يخفى على أحد منبم. 

والذي يتجه أيضا كفر من أنكر سنة راتبة مجمعا عليها معلومة من الدين بالضرورة ‏ يدل له قوله: أو صلاة العيدين» لكن إنكار أحدهما 
كذلك» خلافا لما يوهمه قوله: السنن الراتبة» وقوله: العيدين» بل يكفى في الكفر إنكار سنة واحدة بالشروط المذكورة» وأن محل تكفير 
المستحل إيذاء الصحابة» ما لم يكن عن تأويل ولو خطأء لأنه ظني» فله شبهة ما تمنع الكفر وأنه لا يشترط في كفر من زعم أنه يرى 
الله عيانا في الدنيا ويكلمه شفاها اجتماع هذين» 

خلافا لما توهمه عبارة الأنوار بل يكفر زاعم أحدهماء م ايك الكواثي صرح في تفسيره بكفر معتقد الرؤية بالعين» وهو صريح فيما 
ذكرته» لكن عندي في إطلاق ذلك نظره والذي يتجه مله على رؤية أو كلام متضمن للإحاطة بذاته تعالى» لما منّ أن الأصم أنا لا 
نكفر الجهوية ولا المجسمة» إلا إن صرحوا باعتقادهم للوازم قولهم في الحدوث أو ما هو نص فيه كاللون والتركيب والاحتياج» فتأمل 
ل زاعم إسقاط القييز عنه بين الحلال والحرام. 

أو أن الله يطعمه ويسقيه» أو أنه يأكل من الغيب ويأخذ منه» ولا يشترط اجتماع هذه الثلاثة» خلافا لما يوهمه كلام الأنوار أيضاء 
وكذا القائل: دع الصلاة .. إلى آخر ما منّ فيه لا إشترط في تكفيره بذلك جمعه بين تلك الأمورء بل يكفي: دع الصلاة مثلاء الشأن 
في عمل السرء وكذا زاعم أن سماع الفقاة ١‏ لين 6 ونه أنفع من القران الكريم لا إشترط في تكفيره جمعه بين هذين» بل يكفي 
أحدهماء وهذا الذي تعقبته به جميعه» لم أر من نبه على شيء منه» لكنه ظاهر للمتأمل فليتنبه لذلك. 

ووقع للرافجي كلمات بالعجمية» ترجمها بعض فمّهاء الأعاجم» ومنّ منبا جملت» وحاصلها وان عي كثير منها: 

أن من قال: عمل الله في حقي كل خير وعمل الشر مني» كفرء ونظر فيه الرافعي بقوله تعالى: (وماة أَصَابِكَ من سَيئٌة فن نفسكٌ) 
النساء/ و7٠‏ لسرا فالصرابج عدم الكفر. إذ هذا من بعض اعتقادات المعتزلته وهم لا يكفرون على الصحيح. 

وأن من قال: أنا الله فق سَبِيل" المزاح كفن وأنه لقال قائلن:٠‏ كان«رسول الله يل الله عليه وسل إذا أكل لحس أصابعه» فقال 


آخر: هذا غير أدب كفرء وأن من قال: يد الله طويلة فقيل: لا يكفر وقيل: إن أراد الجارحة كفر انتبى 


وأنهم اختلفوا في كفر من قال لغيره: الله يظلمك كا ظلمتني أو الله يعلم أني أحزن لحزنك وأفرح لفرحك مثل ما أحزن لزن نفسي 
وأفرح لقريتها ادين: | 

والذي بتجه ترجيحه في الأول أنه إن أراد نسبة حقيقة الظلم على الله تعالى كفر وإلا فلاء وفي الآخرين إن أراد حقيقة الدوام في 
أولاهما أو كذ ان اذى ريد قرح م ل سراد دان قي اراق رزو اند اسار ير إرات و يرما جر مده 
فلا شك في كفره» لأن هذا العلم عين الجهل» ونسبة الجهل إلى الله تعالى كفر اتفاقاء وأما إذا أراد بذلك البالغة فإنه لا يكفر به. 
وأنه لو قيل له: ألا تقرأ القرآن أو ألا تصلي؟ فقال: شبعت من القرآن أو من الصلاة كفر انتهى 
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والذي بتجه أن محل الكفر هنا إن أراد الاستخفاف بالقرآن أو بالصلاة وإلا فلاء لأن ذلك قد يعبر به عن وقوع ملل في النفس وإبائها 
عن تمل ثقّل الطاعات من غير استخفاف بهاء 

وأنه لو قيل له: صل» فقال: العجائز يصلون عناء أو الصلاة المعمولة وغير المعمولة واحدة» أو صليت إلى أن ضاق قلبى. أو قيل له: 
صل حتى تجد حلاوة الصلاة» فقّال: لا تصل أنت حتى تجد حلاوة ترك الصلاة» أو قيل لعبد: صل فقال: ل أصل فإن الثواب 
لولاي كفر امجيب با ذكر في ابلميع انتهى. ٠‏ 

وله وجه في غير الأخيرة» فإن ذلك ا اسان والاستبزاء بالصلاة» والفرق بين قوله فيما مرّ: شبعت» وقوله هنا: إلى أن 
ضاق قلبي ظاهرء فإن الشبع من الشيء ء لا يستلزم ذمه بوجهء بل يستازم مدحهء إذ لا يشيع إلا من الحسن غالبا بخلااف ضيق القلب» 
فإنه إنما يعبر به عن القبيح» ففيه غاية الذم والاستخفاف» وأما الأخيرة أعني قول العبد ما مرّء فلا دلالة فيما قاله على الاستخفاف 
والاستهزاء» ومن ثم صرح في الأنوار بعدم الكفر فيها وهو الأوجه. 

وأنه لو ممع خصمه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: إش يكوك لا حول» أو إيش تعمل أو نز ذلك كفر انتى 

قلك: وكأن جيه أن هذا فيد ابععفات حول الله .وقرقه ونسية الله تخا إلى العتدد وهو ظاهر فقن غرف مد لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قائل ذلك إما جاهل لا يعرف معنى هذه الكلمة» فينبغي فيه ألا يطلق القول بكفره» بل يعرف معناها فإن عاد عالما لما 
قاله كفرء والا فلا. 

وآ و سمع مؤذنا فقال: هذا فوت ار كف ان 

وفي إطلاق الكفر هنا نظرء والذي يتجه أنه لا يكفر إلا إن قصد بذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بالأذان نفسه. 

وأنه لو قيل لظال: اصبر حتى الحشره فقال: أي شيء في المحشر كفرء وأنه لو قيل له: فلان يأكل حلالاء فقال: أحضره حت أبجد 
له كفر انتّرى ١‏ 

وفي إطلاق الكفر هنا نظرء إذ غاية العزم للسجود لإنسان أنه كالسجود لا على السجود له بالفعل, وقد صرحوا بأن سجود جهاة الصوفية 
ببن يدي مشايخهم حرام؛ وني بعض صوره ما يقتضي الكفر, فعلم من كلامبم أن السجود بين يدي الغير منه ما هو كفرء ومنه ما هو 
حرام غير كفر, فالكفر أن يقصد السجود للمخلوق» والحرام أن يقصده لله تعالى معظماً به ذلك الخلوق من غير أن يقصده به أو لا 
يكون له قصد. 

وأنه لو رجع من مجاس عالم فقالت زوجته: لعنة الله على كل عالم كفرت اتدى. 

كه أن مله فيمن أرادت حقيقة العموم, الشامل للأتبياء أو أطلقت, 0 نوعاً غير ذلك: 

وأنه ل أهريه اخ ضور لسن مجلس العلم» فقال: أي شيء أعمل بمجلس الع كفر انتبى 

وفي إطلاق الكفر هنا نظر, ويتجه أن محله فيمن أراد الاستخفاف أو الاستهزاء» لأن اللفظ يحتمل غيرهاء وليس ظاهراً فيهماء 

وأنه لو قال لفقيه: هذا هوبي كفر انتبى. 

ويه تغر» لهم إلا أن يستضض أو برأ به من حيث اله قدي هو ملس به, فلا شك في كفره حي 

وأنه لو أعطى خصمه فتوى عل فألقاها بالأرض» وقال: أي ثبي ء هذا الشرع كفر» وآنة لو قال أزوجته: يا كافرة 1 با مبودية فقالت: 
أنا ما قلت كفرت» وأنه لو قيل لمرتكب الصغائر: تب إلى الله تعالى» فقال: أي شيء عملت حتى أتو ب كفر انتّى 

وفي إطلاق الكفر في فده الا خيرة نظر لاحتمال أن رين 5 تكفر باجتناب الكائر م قال به جماعة» 200 وتكفيرها بذلك 
لا ياي وجوب 

التوبة منها ما هو ظاهر, لأن التكفير من أمور الآخرة التي لا تظهر فائْدتها إلا ثم, بخلاف وجوب التوبة فإنه من أمور الدنيا وترتبط به 
أحكام دنيوية» فاختلفا فائدة وأحكاماً فلا يلزم من التكفير سقوط وجوب التوبة» وإذا احتمل اللفظ ما ذكر احتمالاً ظاهراً لم يحسن 
إطلاق القول بالكفر, فالذي يتجه أنه لا يكفر إلا إن أراد أنه لم يعمل معصية من أصلهاء لما ممّ أن إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين 
تالضرور ةا كقرن كهرة كان عدر 


5112161208 0 


5 تعليق المؤلف على أحد كتب الأحناف فى هذا الباب وفيه زيادات 


وأنه لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني كان إقراراً بالكفر» انتبى حاصل مما وقع في العزيز بالعجمية» وترجم عنه بما مر ثما علمت 
ما في أكثره من النظر وترجيح خلاف إطلاقه فتأمل ذلك واعتن به فهماً وحفظاً فإنه مبم, والعجب من القمولي وغيره حيث نقلوا 
ذلك» ولم يعترضوه بشيء مع ظهور ما قدمته فيه. 

, 0 

قال بعض المالكية أيضا: من قال: إن كان قيل في حقي أو حق فلان أوإن جرى له كذا, فقد قيل في حق الأنبياء أو جرى لهم 
حرم عليه إطلاق ذلك» لأن ما انتقص به بضيفه للأنبياء فيؤدب, وفهم بعضهم من كلام الشفاء السابق أنه يكفر بذلك» وليس أ 
4 3 2 3 ع ع ع 

وقد قال الغزاللي أول منباجه ردا على من تكلم في كلامه: وأي كلام أفصح من كلام رب العالمين» وقد قالوا أساطير الأولين, وقد 
قال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي أنه قال في جواب من طعن في الشافعي رضي الله تعالى عنه بأنه لم يكل اجتهاده 
لتوقفه في الراجح من القولين له» وليس الشافعي أجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توقف في قذف الرجل زوجته حتى 
0 0 [ 

وقال: الشيخ أبو إحاق رداً على من طعن على الأشعري وأححابه: وإذا كان النبي صل الله عليه وسلم مع معجزاته لم يخل من عدو 
منافق وحاسد فاسق بنسب إليه ما ليس عليهء فغيره اولى واحرى ان لا يسم من ذلك. 

ولا حكى اليافعى ما عنّ قال: وليس في مذهبنا ما يوافق القول بالتفكير لا تصريحاً ولا تلويحأ وليس لمن قال به دليل, وتعليله بأن 
التمين التفيية, الانقامن فاسد إذ لا يقصد ذلك من في قلبه إسلام» بل المراد: كيف لا يتكلم في حقير مثلٍ وقد تكلم في الأكابر؟ 
قال بعض المتأخرين: بل إطلاق التحريم في ذلك بحسب مذهبنا منظور فيه انتبى. 

والوجه عدم التحريم حيث كن المراد ما قاله اليافمي أو أظلق: 

وإذ قد علمت أكثر المكفرات عند الحنفية والمالكية, فلنذكر لك طرفاً من المكفرات عند الحنابلة سواء وافقوا ما مسّ أو خالفوه. 
وحاصل عبارة الفروع أن ما يكون كفراً جحد صفة له تعالى اتفق على إثباتهاء أو بعض كتبه أو رسله أو سبه أو رسوله» أو ادعاء 
النبوة» أو بغض الرسول أو ما جاء به» وترك إنكار كل منكر بقلبه» وححد حك ظاهر جمع عليه والشك فيه ومثله لا يبجهل» وبعضهم 
يكفر جاحد تحريم النبيذ وكل مسكر, ومن ذلك أن يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط يتوكل علييم ويدعوهم ويسألهم قالوا: إجماعاء أو 
إسجد انحو شمس أو يأتي بفعل أو قول صريم في الاستهزاء أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو تابيهم من قاتل مع الكفار أو أجاز 
ذلك» قيل: أو كذب على ني» أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل» وذ كف ميهد باقن اتفاقً بل بسنة راتبة» عالق 
فيه جماعة من التابعين والعراقيين. ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر فنافق كافر كابن أبي سلول» وإن ظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه 
أنه لا يفعل فنافق كقوله تعالى في ثعلبة: 

(وقيم من عاهد اهن آنَانَا من فَضْلِه ضله) الآية. التوبة/ه. وفي كفره وجهان: والراح أن ما كان من النفاق في الأفعال لا 
كفر به كالرياء للناس. 

ومنهم من كفر الاج لإخافته المدينة وانتباكه حرم الله 

وحرم رسوله» فأورد عليه يزيد ونحوه» ومن ثم كان الراح ما نص عليه الإمام أحمد رضي لله تعالى عنه وأصحابه من عدم الكفر 
وحرمة اللعن» خلافاً لابن الجوزي منهم وغيره» ولا يكفر حاكي كفر سمعه من غير اعتقاده؛ ولعله إجماع. 

وفي الانتصار: من تزيا بزي الكفار من لبس غيار أو شد زنار أو تعليق صليب بصدره م ولم يكفر» وميل كلام بعضهم إلى الكفرء 
وفي الفصول: إن شبد عليه أنه كان يعظم الصليب مثل أن يقبله أو يتقرب بقربانات أهل ال سي 
عبادا” هم احتمل أنه ردة» وهو الأبح؛ لأن المستبزئ بالكفر يكفر» وان الظاهر أنه يفعل ذلك عن اعتقاد. 

وجزم ابن عقيل بأن من اهم القرآن أو غمصه أو طلب أن يناقضه» أو ادعى أنه مختلف فيه أو مختلق أو مقدور على مثله» ولكن الله 
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منع قدرتهم كفر» بل هو معجز بنفسه والعجز شمل اللخلق. انتبى حاصل كلام الفروع. 

وبتأمله يعم أنه موافق لما قدمناه من مذهبنا وغيره في أكثر ما ذكر. 

وعندهم 3 ترك الصلاة كفر إن دعي إليها وامتنع دون غيرها من العبادات. 

واعلم أن الدعاء ينقسم إلى كفر وحرام وغيرهما. 

فا هو كفر أن إسأل نف ما دل السمع القاطع على ثبوته» كاللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له أو لا تخلد فلانا الكافر في النار» 
لأن ذلك طلب لتكذيب الله تعالى فيما أخبر به» وهو كفرء وكأن يسأل الله تعالى أن يريحه من البعث حتى يستريم من أهوال يوم 
القيامة» لما ذكر قبله» ومنه أن يطلب ثبوت ما دل السمع القاطع على نفيه» كاللهم خاد فلاثاً المسلم عدوي في النار» ول يرد 

سوه الاقة أو رظلك أن الله يحييه أبداً حتى يس من كات الموكة دان لله يجحل | بليس محباً له وناصحا لبني آدم أبد الدهر حى 
يقل الفساد. 

هذا والتكفير جميع ما ذكر ذكره القرافي. ولك أن تقول: لعله مبني على أن لازم القول قول» وقد منّ أن لازم المذهب ليس بمذهب» 
فعليه لا كفر يتجرد هذه الأقوال إلا إن أراد مع ذلك عدم حقيقة ما دل على الوقوع أو عدمه أو أنه يعطرق إليه الكذب» أو شك في 
ماق لجار الالح الس 

ثم رأيت بعض أعة مذهب القراني» قال عقب كلامه المذكور: ولك أن تقول هذا: من طلب ما لا فائدة في طلبه من حيث العم 
بحصول ذلك» ولا كفر يلزم منبما وليس إلزام الكفر بأولى من إلزام طلب العبث» بل إلزام هذا أولى» استصحابا للإيمان المعلوم منه 
بأشياء كثيرة وبالصريح انتبى. 

وهو حسنء وما يكون من الدعاء كفراً أيضاً أن يطلب الداعي نفى ما دل العقل القطعي على ثبوته مما يخل بإجلال الربوبية» كأن 
سال اعمال نلك قله ون يتان العيد افتاه أوسات قدريه حدق رارق الؤاقلاة: أو يرت انون القاطع العقلي على نفيه مما 
يخل بإجلال الربوبية كأن يعظم شوق الداعي إلى ربه فيسأله أن يحل في شيء من مخلوقاته حتى يجتمع به» أو أن يجعل التصرف في 
العالم بما أراد. 

قال القرافي: وقد وقع هذا بماعة من جهلة الصوفية» ويقواون: فلان أعطي كلمة "كن" فيكون ويسألون أن يعطوا كامة "كن" التي في 
قوله تعالى: (إا 

أمره ذا أراد شَيًا أنْ يقَولُ له كن فيَكُون) يس/87. وما يعلمون معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى» ولا يعلمون ما معنى إعطائها 
إن صم أنها أعطيت» ومقتضى هذا الطلب الشركة في الملك» وهو كفرء والحلول كفرء أو أن يجعل بينه وبينه نسبا بشرف به على العالم؛ 
لأنى طلن استاكه وهو فر 

وما ذكره في هذه الأنواع صححيح لما ميّ أن من شك في سلب صفات الله تعالى الذات عنباء أو أنه تعالى يحل في شيء أو يحل فيه شيء 
أو أن له ولداً أو أنه يلد أويواد كفرء وسؤال شيء من ذلك إثما ينشأ عن تجويز وقوعه وهو كفرء لكن ما ذكره عن الصوفية فيه نظر؛ 
لأنه لا يلزم عليه أسبة التقص إليه تعال :فقتلا عن كز مسرسا بذاك فالصواب فيه عدم الكفر. 

ثم رايت بعض اع مذهبه قال: قلت: إلزامه الكفر للصوفية من حيث قوهم: اعطي فلان كلمة "كن" غير صعيح» فإن هذا الكلام 
يصدق على من نخرق الله تعالى له العادة مرة أو مرتين» بأن طلب من ربه شيئاً أوهم بشيء فتصور مطلوبه على وفق مراده بغير تدريج, 
بل دفعة» وهذا القدر صحيح وجوده؛ ولا يلزم منه الشركة لله تعالى في الملك ولا بأكثر من ذلك انتبى وهو حسن. 

قال القراني: واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذراً عند الله تعالى» لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن 
المكلف رفعه لا يكون حجة ليجاهل على الله تعالى. 

ثم قال: نعم» الجهل الذي لا يمكن المكلف رفعه بمقتضى العادة يكون عذراً» كا لو تزوج أخته يظنها أجنبية» وأصل هذا الفساد 
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الداخل على الإنسان في هذه الأدعية إِغغا هو الجهل» فاحذر منه واحرص على العلم فهو النجاة كا أن الجهل هو الضلال انتبى. 

وقد ذكر بعد ذلك انقسام الدعاء إلى محرم وغيره» وأطال فيه بما في بعضه نظرء ولا غرض ننا في ذكره في هذا الكاب» وقد ذكوت 
0 أحكام الدعاء في كابي (شرح مختصر الروض) آتحر باب صفة الصلاة» فانظره إن أردت فإنه جمع في ذلك فأوعى» أسأل 
الله تعالمى قبوله وتيسير إإتمامه في عافية بلا محنة» آمين. 


1 
منها: ٍ ِ 
١‏ - قد عه أن السحر قد يكون كفراء وغرضنا الان استقصاء ما يمكن من الكلام فيه» وفي أقسامه وحقيقته» وبيان احكامه ردعا 

كريخ اتيسكوا اليه وغل ا رقزنت مه وعدوا للك قرفا وعفراً فتقول! 

مذهبنا في السحر ما بسطناه فيما ميّ. وحاصله أنه إن اشقّل على عبادة مخلوق كشمس أو قر أو كوكب أو غيرها أو السجود له أو 
تعظيمه يا يعظم الله سبحانه وتعالى» أو اعتقاد أن له تأثيراً بذاته أو تنقيص نى أو ملك بشرطه السابق» أو اعتقد إباحة السحر ميع 
أنواعه كان كفراً وردة» فيستتاب الساحر فإن تاب والا قتل. 

والسحر له حقيقة عند عامة العلماء خلافاً للمعتزلة وأبي جعفر الاستراباذي وسيأتي لذلك مزيد. 

وقد أت الساحر بفعل أو بقول يغير حال المسحور فيمرض وبموت منه؛ إما بواصل إلى بدنه من دخان أو غيره أو دونه. 

ويحرم فعله إجماعا ويكفر مستبيحه. وني الحديث: (ليس منا من حر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له) ومن يحسنه إن وصفه كفر 
كالتقرب إلى الكوا كب 

السبعة وأها تحسنه أو أنه يفعل به دون قدرة الله تعالى كفرء كا عل مما مرّ» وإلا لم يكفر. 

وتعلمه إن لم يحتج لاعتقاد هو كفر» قيل: حللال وهو ما في الوسيط كقاللات الكفرة وقد يقصل به دفع ضرره وكعرفة حمائق 
الأشياء» وقيل: يكوه والأكثرون على حرمته مطلقاً كوف الافتتان والإضرار. 

ويحرم التكهن واتيان الكاهن وتعلم الكهانة» وك التنجيم والضرب بالرمل والشعير والحصا والشعبذة» واما الحديث الصحيح: (كان 


4 
راس ميري 


ني يخط الرمل فَنْ واف خطه ...) فعناه فن علمتم موافقته» فالجواز معلق بمعرفة الموافقة» ونحن لا نعلمها هذا حاصل كلام أَمُتناء 
وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد أطلق هو وجماعة سواء الكفر على الساحر وأن السحر كفرء وأن تعلمه كفر كذلك» وأن الساحر 
يقتل ولا إستتاب سواء حر مسلا أم ذمياً كالزنديق» ولبعض أعة مذهبه كلام نفيس في المسألة فيه استشكالات ما ذهب إليه إمامه 
وبيان حقيقة السحر. 7 7 

وحاصله أن الطرطوشى قال: قال مالك وأصحابه: الساحر كافر فيقتل ولا إستتاب» عر مسلا أو ذميا كالزنديق» قال حمد: إن أظهره 
قبلت توبته» قال أصيغ: إن أظهره ولم يتب فقتل فاله لبيت المال» وان تستر فلورثته من المسلمين» ولا آمرهم بالصلاة عليه» فإن فعلوا 
فهم أعلى»ء قال: ومن قول علمائنا القدماء لا يقتل حتى ثبت أنه من السحر الذي وصفه الله تعالى بأنه كفرء قال أصبغ: يكشف 
عن ذلك من يعرف حقيقته ولا بلي قتله إلا السلطان» ولا يقتل الذي إلا أن يضر المسلم بسحره فيكون نقضا فيقتل» ولا يقبل منه 
الإسلام» وان بحر اهل ملته ادب إلا ان يقتل احدا فيقتل به. 

وقال حنون: يقتل إلا أن يسم وهو خلاف قول مالك؛ ويؤدب من تردد إلى السحرة إذا ل يباشر سحراً ولا علمه» لأنه لم يكفر» ولكنه 
ركن للكفرة. 

قال: وتعلمه وتعليمه عند مالك كفر. 

وقالت الحنفية: إن اعتقّد ان الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر» وان اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر. 
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وقالت الشافعية: يصفه فإن وجدنا فيه كفراً كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر» وإن لم نجد فيه كفراًء فإن 
اعتقد إباحته فهو كفر. 

قال الطرطوشي: وهذا متفق عليه؛ لأن القران نطق بتحريمه» واحتج من لا يقول: إن تعلمه كفرء بأن تعلم الكفر ليس بكفر» فإن 
الأصولي يتعلم جميع أنواع الكفر ليحذر منه ولا يقدح في شهادته ومأخذهء فالسحر أولى أن لا يكون كفرأء ولو قال الإنسان: أنا 
تعلمت كيف يكفر بالله لأجتنبه» أو كيف الزنا أو أنواع الفواحش لأجتنها لم يأثئم. , 

قال القرافي: هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولناء فإن السحرة يعتمدون أشياء تأبى قواعد الشريعة أن نكفرهم بها كفعل الجارة 
المتقدم ذكرها قبل هذه المسألة كذلك معون عقاقير ويجعلوتها في الأخبار والآبار أو في قبور الموق أو في باب يفتح إلى الشرق» 
ويعتقدون أن الآثار تحدث عن تلك الأمور بخواص نفوسهم التي طبعها الله تعالى على الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم؛ 
فلا يمكننا تكفيرهم يمع العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك للفعل؛ لأمهم جربوا ذلك فوجدوه 
لا يخرم عليهم لأجل خواص نفوسهم» فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية وخواص النفوس» ولا يمكن التكفير 
بها لأنها ليست من كسبهم» ولا كفر بغير مكتسب. 

وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله فهذا خطأً؛ لأنبا لا تفعل ذلك» وإئما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط 
لله تعالى بها تلك الآثار 

عند ذلك الاعتقاد» فيكون ذلك الاعتقاد في الكواكب» ؟ إذا اعتقّد طبيب أن الله تعالى أودع في الصبر والسقمونيا عمّد البطن 
وقطع الإسبال» وأما تكفيرهم بذلك فلاء وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين تقدرها لا بقدرة الله تعالى» فقد قال 
عضن علياء“الشافية: هذا مدهي المتزلة من امعقالال الكيوانات بقدرعا: دون قدرة الله تعالى» فكا لا نكفر المعتزلة بذلك لا تكفر 
هؤلاء؛ ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة» فإذا انضم إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان كفراً. 

راحب عن هذا الفرق أن تأثير الحيوان في القتل والضر والنفع في مجرى العادة مشاهد من السباع والادميين وغيرهم. 

وأما كون المشتري أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنها هو حزر وتخفين للمنجمين» لا حجة في ذلك» وقد عبدت البقر والشجر فصار 
هذا الشيء مشتركا بين الكواكب وغيرها والذي لا مرية فيه أنه كفر إن اعتقد أنها مستلقة بنفسها لا تحتاج إلى الله تعالى» فهذا 
مذهب ألصائة وهو كفر صر لا بها إن صرح بنفي ما عداها. 

وأما قول الأححاب أنه علامة الكفر فشكل» لأنا تك في هذه المسأًلة باعتبار الفتيا ونحن نعم أن حال الإنسان في تصديقه الله تعالى 
ورسوله بعد عمل هذه العقاقير كاله قبل ذلك, واذا أرادوا االحائمة فشكل لأنا نكفر في الحال بكفر واقع في المآل. 

والمستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنه لا تكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله تعالى به» أو 


2 


0 الإمام الشافي» وقول الإمام مالك: إن تعلمه وتعليمه كفر في غاية الإشكال» إذ هو خلاف القواعدء وقال قبل 
ذلك: والصواب أن لا يقضي ببذا حتى يببن معقول السحرء إذ يطلق على معان مختلفة» وبيانها أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى قال: 
استحدث الحوارق, إن كان تجرد النفس فهو السحرء وان كان على سبيل الاستعانة بالفلككات فذلك دعوة الكواكب» وإن كان على 
سبيل طرح القوى السماوية بالقوى الأرضية فذلك الطلسمات» وإن كان على سبيل اعتبار النسب الرياضية فذلك الحيل الندسية» 
وان كان على سبيل الاستغاثة بالأرواح الساذجة فذلك العزيمة انتبى. 

قال القراني: والسحر: اسم يقع على حقائق مذد مختلفة وهي السيميا والحيميا وخواص الحقائق من الحيوانات وغيرهاء والطلسمات والأوفاق 
والرق والعزائم 000 

فالسيميا: عبارة عما تركب من خواص أرضية كدهن خاص أو كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة» وإدراك الحواس الهس أو 
يتنا لتاق كانه بوم لات وامسيرناك والمسواك: واللنوتناف واللسبيوفانك» وقد كرة: ذلك محرت شق الله فال إذ 
ذاك» وقد يكون لا حقيقة له» بل هي تخيلات. 
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والحيميا: امتيازها عن السيميا بأن الآثار الصادرة عنها تضاف للآثار السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك» 
فتحدث جميع ما تقدم ذكه تقضطيوا الراجك: العييها ااا شيمياء 

واتذواضن: يوازاك" كير وا امنا اشيهة سجة أجار ويرجم بها كلب شأنه أنه إذا رمي بحجر عضه فإذا رمي بسبعة أحجار 
وعضبها كلها لقطت | 

بعد ذلك وطرحت في ماء فن شرب منه ظهر فيه إشارة خاصة يعبر عنها السحرة فهذه ثبت للسحر. 

وليس ما يذكره الأطباء من اللحواص في هذا العالم للنباتات وغيرها من هذا القبيل» ولا يشك في اللحواص في هذا العالم. فنها ما يعلم 
كاختصاص النار بالإحراق» ومنها ما لا يعلم مطلقاء ومنها ما تعلمه الأفراد كالخير المكرم وما 

يصنع منه الكيمياء ونحو ذلك» كا يقال: إن فى اند تجراً إذا عمل منه دهن ودهن به إنسان لا يقطع فيه القدية فاخن إذا 
استخرج منه دهن وشرب على صورة خاصة مذكورة عندهم بالعمليات استغنى عن الغذاء؛ وأمن من الأمراض والأسقام» ولا يموت 
بشيء من ذلك؛ وطالت حياته أبداً حتى يأتي من يقتله» أما موته بالأسباب العادية فلا. 

وخواص النفوس لا شك فيها فليس كل احد يوذ بالعين» والذين يؤذون بها تختلف احوالحم في ذلك» فنهم من يصيد بالعين الطير 
من الحواء ويقلع الشجر العظيم من الثرى» وآخر إِعما يصل لقريض لطيف»ء ومن الناس من طبع على صحة الحزر ولا يخطئ غالباء ثم 
فد باجنا .له خاصية في عل الكشف»ء وآخحر في الرمل» وآخحر في النجم» ومن خواص النفوس ما يقتل. 

وفي الهند جماعة إذا ركبوا نفوسهم لقتل شخفص مات»ء ثم إذا شق صدره في الوقت لا يوجد قلبه بل انتزعوه من صدره بالحمة والعزم 
وقوة النفس» ويجربون بالرمل فيجمعون عليه همتهم فلا يوجد فيه حبة» وخواص النفوس كثيرة. 

والطلسمات: نقش أمعاء خاصة لا تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرهاء فلا بد في 
الطلسم من هذه الثلاثة الأسماء الخصوصة وتعلقها ببعض أجزاء الفلك» وجعلها في جسم من الأجسامء ولايد مع ذلك من قوة نفس 
صاحة لهذه الأعمال» فليس كل النفوس مجبولة على ذلك. 

والأوفاق: ترجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوصء وهذا كأن يكون شكل من تسعة بيوت مبلغ العدد من كل 
جهة خمسة عشر هو لتيسير 

العسير واخرا اج المسجون ووضع الجنين» وكل ما كان من هذا المعنى» وضابطه بطد زج واح» وكان الغزالي ؛ يعتتني به كثيراً حتى نسب 
إليه. 

والرق: ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة: ولا يقال لفظ الرق على ما يحدث ضرراًء بل 
ذاك يقال د السحر» وهذه الألفاظ منها مشروع كالفاتحة» وغير مشروع كق الجاهلية والهند وغيرهما» وربما كان كرا ف الإمام 
مالك رحمه الله تعالى عن الرق بالعجمية. 

والعزائم كلمات يزعم أهل هذا العلم أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله تعالى هذا الملك وجد الجان يعبثون بالناس في 
الأسواق ويخطفونهم من الطرقات» فسأل الله تعالى أن يولي على كل قبيلة من الجن ملكا يضبطهم عن الفسادء فولى الله تعالى الملا35 
عل قبائل الحان فنعوهم من الفساد ومخالطة الناس» وألزمهم سليمان عليه الصلاة والسلام القفار واتخراب من لون دوك العاص 
ليس الناس من شرهمء فإذا عتا بعضهم وافسد ذكر المعزم كلمات تعظمها تلك الملاتكة» ويزعمون ان لكل نوع من الملاتكة أسعاء ارت 
بتعظيمهاء ومتى أقسم علها بها أطاعت وأجابت وفعلت ما طلب منهاء فالمعزم بلك الأسماء على ذلك القبيل يحضر له ملك القبيل من 
الجان الذي طلبه أو الشخص متهم يحكم بينهم با يريدء ل ل ل ل ل 
و لك فيختل العمل» فَإن المقسم 
والامطد اماق مان الكوااف واطان فوعيون أن الكزا كت 5 إذا قوبلت بتجود وتلل شىء خاص على الذي يباشر 
التجود» وربما تقدمت منه أفعال خاصة منها ما هو حرام كاللواط» ومنها ما هو كفر صريح» وكذلك الألفاظ التي يخاطب بها الكواكب 
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منها ما هو كفر صريح يناديه بلفظ الإلهية ونحو ذلك» ومنها ما هو غير محرم» فإذا حصلت تلك مع التجود ومع الهيئات المشروطة كانت 
روحانية تلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم» وكذلك القول في ملوك الجان على زعمهم إذا عماوا لهم تلك 
الأعمال اللخاصة» فهذا هو الاستخدام على زعمهمء والغالب على المشتغل بهذا الكفر» ولا يشتغل به مفلح ولا مسدد النظر وافر العقل. 
أ عات حك السحر على مذهب الشافعية والمالكية والحنفية» فلا بأس بذكر حكمه عند الحنابلة» فإن كتبهم مشتملة على غرائب 
فيه بينها صاحب الفروع. وحاصل عبارته: ويكفر الساحر باعتقاد حله» وعنه أي: عن أحمد: لاء واختاره ابن عقيل وجزم به في 
التبصرة» وكفره أبو يعلى بعمله. قال في الترغيب: هو أشد تحريماء وحمل ابن عقيل كلام الإمام أحمد في كفره على معتقدهء وأن 
فاعله يفسق ويقتل حداً فعل الأول يقتل» وهو أي: الساحر: من يركب مكنسة فتسير به في نبر أو نحوه» وكذا قيل في معزم على الجن 
ومن يتعها بزعمه» وأنه يأمرها فتطيعه» وكاهن وعرامه وقيل: يعزر» وقيل: جوز تعزيره وأو بالقتل. / 
وفي الترغيب: الكاهن والمنجم كالساحر عند اصخابناء وان ابن عقيل فسقه فقط إن قال: اصبت بحدسي وفراستي» فإن أخبر قوما 
بطريقته أنه يعلم الغيب فللامام قتله لسعيه بالفساد. 

وفي الفروع من كتبهم بعد ذكر ما منّ قال شيخنا: التنجيٍم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر. 

قال: ويحرم إجماعاً وأقرٌ أولهم واخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن الأفلاك تستجلبه وتوجده» وأن هم 
من ثواب الدارين 

ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه» ومن حر بالأدوية والتدخين» وسقى 0 قيل: ولو بالقتل. 

وقال القاضي والحلواني: إن قال: سحري ينفع وأقدر على القتل به قتل» ولو لم يقتل» والمشعبذ والقائل بزجر الطير والضارب بحصا 
وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه يعم به عزر وكف عنه وإلا كفر. ويحرم طلسم ورقية بغير عربي وقيل: يكره» وتوقف الإمام 
أحمد رضى الله تعالى عنه في الخل لسحر أي: لأجل إزالمه سيد اذو فيه وجياة رسال نا عزو انه متهت #فطلقة هنا فال 
ل 

قال الخلال: ربما كره فعاله ولا يرى به بأساً كا بينه مناه وهذا من 

الضرورة التي بباح فعلهاء ولا يقتل ساحر كابي على الأصع» وفي التبصرة: إن اعتقدوا جوازه. 

وف عيون المسائل: أن الساحر يكفر» وهل تقبل توبته؟ على روايتين. ' 

ثم قال: ومن السحر السعي بالفيمة والإفساد بين الناس» وذلك شائع عام في الناسء ثم قال في عيون المسائل: فأما من يسحر بالأدوية 
والتدخين وسقى شىء مضر فلا يكفر ولا يقتل» ويعزر بما يردعه؛ وما قال غريب» ووجهه أن يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه 
لمكر والحيلة فأشبه السحرء وهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر ينتج ما يعمله السحر أو أكثره» فيعطى حكله تسوية بين المتمائلين أو 
المتقاربين. لا سعا إن قلنا بقتل الآ بالقتل على رواية سبقت, فهنا أولى» أو الممسك لمن يقتل فهذا مثله. 

ولهذا ذكر ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال: يفسد الام 

والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. ورأيت بعضهم حكاه عن يحى بن أكثم قال: الغام شر من الساحر. يعمل الفام في 
ساعة ما لا يعمله الساحر في شبر» لكن يقال: الساحر إنما كفر لوصف السحر فهو أمى خاص ودليله خاصء وهذا ليس بساحرء وائما 
يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة, ولعل هذا القول أوجه من تعزيره فقط» فظهر مما 
سبق 8 رواية مخرجة من الممسك والاسنة 1 

ومن أطلق الشارع كفره كدعواه غير أبيه ومن أن عرافا فصدقه بما يقول 

فقيل: كفر النعمة وقيل: قارب الكفرء وذ ابن حامد روايتين: إحداهما تشديد وتأكيد» نقل ابن حنبل: كفر دون كفر لا يخرج 
من الإسلامء والثانية يحب التوقف»ء انتبى ما في الفروع وهو مشتمل على غرائب ونفائس يرتدع بها السحرة. 

وعبارة التنقيح: ولا تقبل في الدنيا توبة زنديق وهو المنافق» وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفرء ولا من يظهر احير ويبطن الفسق» 
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ولا من تكررت ردته» أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم صرحا أ بغضه» ولا الساحر الذي يكفر إسحره. 

ثم قال: ويقتل الساحر المسلم الذي يركب المكنسة فتسير به في الحواء ونحوه ويكفر هو ومن يعتقد حله, وأما الذي إسحر بأدوية 

وتدخين وسقي شيء يضر فإنه يقتص منه إن قتل بفعله غالباً والا فالدية» ومشعبذ وقائل بزجر طير وضارب بحصى وشعير وقداح إن 

لم يعتقد | باحته وأنه لا يعلم به؛ يعزر ويكف عنه» ويحرم طلسم ورقية بغير عربي ويجوز الحل بسحر للضرورة انتبى. 

وبقيت هنا فوائد لا بأس بذكرها وإن لم يكن لها كبير مناسبة فيما نحن فيه. 

0 أن الفخر الرازي رحمة الله تعالى قال في كاب الملخص: السحر والعين لا يكونان في فاضل» لأن من .شرل الخوتر ادم بصدور 
ثرء وكذلك أكثر الأعمال من شرطها الجزم» والفاضل الممتل علماًيرى وقوع ذلك من الممككات التي حور أن توتعك وان لا توعد 

ارك 

وما العين واتعاذ بذ فاتك هل لتعظيم للمرثي» والنفس الفاضلة لا تصل في تعظيٍ ما تراه إلى هذه الغاية» فلذلك لا يصح السحر 

إلا من العجائز والتركان والسودان وتخو ذلك من أريات التفوس الكاهلة» فيْقال: السحر له ستقيقة» وقن وت المسحور أو يغغير طبعه 

قاله الشافي وابن حنبل رضي الله تعالى عنبماء وقالت الحنفية: إن وصل إلى بدنه كالدخان ونحوه جاز أن يؤثر والا فلا. 

وقالتَ القدرية اعد موري فم رو اسه : حقيقة له لا يؤث وقد تحر ابي صل اله عليه وس 

وقد سحرت عاش رضي الله عنها جارية اشتر: » وقد أطبقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على صحة ذلك. 

ومن حجة الزاعمين أنه لا حقيقة له قوله تعالى: (يخيل ليه من رهم آنا نسى) لم ولأنه لو كانت له حقيقة لأمكن امنا 

أن يدعي النبوة فإنه قد أت بالحوارق على اختلافها. والجواب أن السحر أنواع فبعضه هو الذي يخيل» وعن الثاني أن إضلال الخلق 

ممكن» ولكن الله تعالى أجرى العادة بضبط مصالحهم» فا بيسر ذلك على الساحرء وم من ممكن يمنعه الله تعالى من الدخول في العالم 

لأنواع من المحم مع أنا سنبين الفرق بين السحر والمعجزة من وجوه فلا بتخصل اللبس» 

واعلم أث القرق يت معدةاق الأترياء وغر السدرة وغيرهم مما يتوهم أنه خارق للعادة قد أشكل على جماعة من الأصوليين وغيرهم وهو 

عظيم الموقع في الدين. والكلام عليه من ثلاثة أوجه: فرق في نفس الأعى باعتبار الباطن» وفرق باعتبار الظاهرء أما الفرق الواقع في 

قبن الأ :فهر أن السحر والطلمسات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها ثبيء خارق للعادة» بل هي عادة جرت من الله تعالى 

بترتيب مسببات على أسبابهاء غير أن تلك الأسباب ل تحصل لكثير من الناس» بل للقليل منبم كالعقاقير التي يعمل منها الكيمياء» 

والحشائّش التي يعمل منها النفط الذي يحرق الحصونء والدهن الذي من أدهن به لم يقطع فيه حديد ولا تعدو عليه النارء فهذه كلها 

في العالم أمور عنزيزة قليلة الوقوع» وإذا وجدت أسبابها جرت على العادة فيهاء وكذلك أسباب السحر إذا وجدت حصلء وكذلك 

السيميا وغيرها كلها جارية على أسبابها العادية» غير أن الذي يعرف تلك الأسباب قليل من الناس. 

وآما المتجزات قلس :لما سببية ف بالعادة أخيلة فم بجعل الله تعالمى في العالم عقاراً يفاق البحر أو يسير الجبل ونحو ذلك» وهذا فرق 

عظم » غير أن الجاهل بالأعرين يقول: وما يدريني أن هذا له سبب والآخر لا سبب له» فنلكر له الفرقين الأخيرين: 

أحدهما: أن السحر وما بحري مجراه مختص بمن عمل له حتى أن أهل هذا الحرف إذا استدعاهم الملوك لمر الأفوو يطلون 

منهم أن يكتب أسماء كل من يحضر ذلك الجلس» فيصنعون صيعتهم لمن سمي لحم فإن حضر غيرهم لا يرى شيئاً ما براه الذي سمواء 

قال العلماء: وإليه الإشارة بقوله تعالى: (وترْحَ 0 إِذَا هي بِيضَاءٌ للناظرينَ) الأعراف/8 ٠١‏ والشعراء/*". أي لكل ناظر ينظر إليهاء 

ففارقت بذلك السحر والسيميا وهذا فرق عظم. 

الفرق الثاني: قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري الختصة 
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وه 2 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام المفقودة في حق غيرهم فنجد النبي صلى الله عليه وس أفضل الثاتى: نقناة وكورا وخرفاً وخلنا ويعهاً 
وصدقاً وأدباً وأمانة وزهادة وإشفاقاً ورفقاً وبعداً عن الدناءة والكذب والقويه: لله عر حت د مَاللَه) الأنعام/4 19 ثم : 
أصحابه يكونون في غلية العلم وا > والتقوى والديانة» كأصحاب رسول الله صل الله عليه وس كانوا بحرا في العلوم على 0 
من الشرعيات والعقليات والحسابيات والسياسات والعلوم الباطنة والظاهرة» حتى إنه روي أن علياً جلس مع ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم وأهما تكلا في الباء من (بسم اللّ) من العشاء إلى أن طلع الفجر مع أنهم لم يدرسوا ورقة» ار فر فوا يق 
اا 
0 بعض الأصوليين: لو لم يكن شاهداً لرسول الله صلى الله عليه وس إلا أصحابه لكفوا في إثبات نبوته» وكذلك أيضاً ما ع 
من فرط صدقه حتى كان يقال: مد الأمين» وما من نبي إلا وله في هذه القرائن الحالية والمقالية العجائب» والساحر على العكس في 
0 قال بعض الحنفية: اعم أن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر» وإن لم يعتقد أنه لفظ الكفر ولا يعذر بالجهل» وكذا كل من مك 
عليه أو استحسنه أو رضي به يكفر» ومن أن بلفظ الكفر حبط عمله وتقع الفرقة بين الزوجين ويجدد النكاح برضا الزوجة إن كان 
الكفر من الزوج وان كان من الزوجة تجبر على التكاح» وهذا بعد تجديد الإيمان والتبرؤ من لفظ الكفرء حتى أن من أن بالشبادة 
عادة ولم يرجع عما قاله لا يرتفع الكفر عنه» ويكون وطؤه وطء زناء وولده ولد الزناء وعند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لو 
مات على الكفر حبط أعماله» ولو ندم وجدد الإيمان لم يحبط عمله» ولا يلزم تجديد 
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النكاح» ولو صلل صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضهاء وعندنا يقضيهاء وكذا الحج» فلو أتى بكلمة لخرى على لسانه كلمة الكفر بلا قصد لا 
يكفر انتبى كلام هذا الحنفي. 

وما حكاه عن مذهبنا صصيحء بل مذهبنا موافق بجميع ما قاله إلا في إطلاق عدم العذر بالجهل» فإنه عندنا يعذر إن قرب إسلامه أو نشأ 
دا عن العلماء» والا في إطلاقه وقوع الفرقة بين الزوجين» فإنها عندنا لا تقع إلا إن صدرت الردة من أحد الزوجين قبل الوطء» 
خينئذ تقع الفرقة مطلقاء فإن وقعت من أحدهما بعد الوطء انتظرنا المرتد» فإن أسلم قبل انقضاء العدة بان بقاء النكاح» وإن اسمّر 
لانقضائها بان بطلان النكاح من يوم الردة, وما ذكره من اللحلاف بيننا وبينهم في الإحباط صحيح, لكن محله في وجوب القضاء بعد 
الإسلام» أما بالنسبة لبطلان ثواب جميع ما مضى من عبادات المرتد قبل ردته فنحن موافقوهم على ذلك. 

وقد نص الإمام الشافعي رضي لله تعالى عنه في "الأم" على أن الإنسان إذا ارتد والعياذ بالله حبط ثواب جميع أعماله, وما الذي 
يقى له صورها فققط حتى لا يلزمه القضاء لقوله تعالى: (وَمَن يد كذ عَنْ دده فيمْثْ وهو عفر َأِكَ حَبطت أَعماهم في الي 
والآخرة) الآية البقرة/711 فرتب فيها حبوط الأعمال على الموت مرتداء وبه نتقيد الآية الأخرى المطلقة لحبوط الأعمال بالردة. 
© - ومنها: أن من كفر بغير سبه صل الله عليه وس أو تنقيصه تقبل توبته اتفاقاء وتجب استتابته على الأصمء وأما من كفر إسبه صلى 
الله عليه وس أو تنقيصه صريحا أو ضناء ومثله الملأك» فاختلفوا في تحتم قتله» فقال مالك رضي الله عنه وأصحابه: يقتل حداً لا ردة 
ولا تقبل توبته ولا عذره إن ادعى سبوا ونحوه. 

ومن ثم قال صاحب الختصر منهم أخذاً نما قدمته عن الشفاء: وان سب نبياً أو ملكأء وإن عرّض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استتخف 
بحقه او 

غير صفته أو ألحق به نقصاً في دينه أو خصاته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده» أو أضاف له ما لا يجوز عليه أو نسب له 
ما لا يليق بمنصبه على طريق الذمء أو قيل: له بحق رسول الله فلعن» وقال: أردت العقرب قتل» ولم يستتب حداً إلا أن يسلم الكافر 
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وان ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور انتبى. 

واستدلوا على ذلك بأمور: 

الأول: بقوله تعالى: إن الي دوك الل سوه لعنهم لَّهُ في 2 والآخرة ع ف عانا مبينًً) الأحزاب/لاه وجه الدلالة أن 
من لعنه الله تعالى كذلك وأ له ما ذك فقد الغلده من رحمته وهاه 2 وبيل عموبته» وانما ستوجب ذلك الكافر» وحكمّه القتل» 
فاقفيك؟ اله أنه أخف الله وأذ ف رسو كقره 

نعم إطلاق الأذى في حقّه تعالى إنما هو على سبيل التجوز, إذ هو إيصال الشر الحفيف للمؤذي» فإن زاد كان إضراراء 

والثاني: بقوله تعالى: (قل أباللّهِ واياته ورسوله كنم ستزئُون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكر) التوبة/ه” - 55. قال المفسرون: 
كفرتم بقولك في رسول الله. 

والثالث: بخبر أبي داود والترمذي (من لنا بابن الأشرف؟ من لكعب بن الأشرف؟) 

أي: من ينتدب لقتله (فقّد اسبَعانَ بعداوتنا تائم ) وفي رواية: (فإنه يؤذي الله ورسوله) ثم وجه إليه من قتله غيلة دون دعوة 
بخلاف غيره من المشركين وعلله بإيذائه له, ندل عل لياس ككل الإعراك وائما أمر نيه للأذى: 

والرابع: بما رواه أبو داود: أنه مَل الله عليه وس دم الفتتح أمن الناس إلا جماعة كانوا 

يؤذونه منهم أبن أبي سرج اختبا عند حفمَانَ بنِ عفان خاء به لا دعا البي صل لل 00 

انام قرطل من القن سل الل عه رس أن يناي مار إه دنا اس لك اق ثم بايعه» ثم أَقبْلَ علّ أَحمَابه فَمَالَ: 
(ما كان فيكر رجل رشيد يَقُوم إِلَ هذا حين كَمَفْتَ يدي عن بيعته فيئله؟) قَالوا: هلا أُوْمَاتَ إلا فإنا لا نَدْرِي ما في نَفْسِكَ؟ 
فَمَالَ: (إنه لا ينبي لبي أن تكونَ له حَائمَة الأعينٍ) ومنهم عبد الله بن خطل وجاريتاه أمى النبي صل الله عليه وس بقتلهم؛ لأنه 
كان يقول الشعر مبجوه به ويأمرهما أن يغنيا به. 

وروى البزار: "أن عقبة بن أبي معيط نادى يا معشر قريش: مالي أقتل من بيتك صبرا؟ فَقَالَ له البى صل الله عليه وسلر: يكفرك 
وَاْتَرائكَ عل رَسولٍ اللا وكذب عليه صلى الله عليه وسلم رجل فبعث عليا والزبير 

رضي الله تعالى عنبما ليقتلاه» ومجته صلى الله عليه وس امرأة فقال: من لي ببا؟ فال رجل من قوعها: أنا يا رسول الله فقتلهاء فأخبر 
ابي صلى الله عليه وس بذلك فقال: (لا ينتطح فيا عثرّان) أي: لا يجري فبها خلف ولا نزاع. 

قالوا: اتيت قعل اند عن بويا امس يريمن اذاه أو شحنا راي لد موحي او تار قل لبعي بو المشره ورتي 
وبعد وفاته تعذر ثمييز ا معفو عنه من غيره فبقى فبتي الحم على عمومه في القتل لعدم الاطلاع على العفو, ولنسن لأمته بعدة أن اشقظوا حقة؛ 
لأنه لم يرد عنه الإذن في ذلك. 

وانلحامس: بإجماع الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه, ومن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر واللخطابي وغيرهما كحمد بن 
خنون. وعبارته: أجمع العلماء على كفر شاتهه المنتقص له وجريان الوعيد عليه» وحككه عند الأئّة القتل» فن شك في كفره وعذابه 
ل ل ل ل ل ل ل 
قتل» ولو امرأة» ير فوفصل الله عليه وسل: (من بدل ديه فَاقتَلوه) وان أسر ّ ااام ود كا قاله ال دعاس يزه قر 
تعالى: (فَإِنْ ناوا وأقامر] الصلذة] الكش القربة قوق لدم أت عليه وسل: ( اعت أَنْ امل الئاس حي يقولوا لا ِل إلا لشّم) 
الحديث, وقيل: لا تجب استتابة المرتد» لأنه مهدر الدم, وقيل: لا يقتل فورا إذا لم يتبء بل يمهل ثلاثة أيام لاحتمال شيبة عرضت 
له فيسعى في إزالتها. 
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والجواب عن أدلتهم المذكورة: 

أما عن الأول والثاني فالآيتان ليس فيهما إلا كفر مؤذيه عليه الصلاة والسلام» وهذا محل وفاق» 

أما كونه يقتل بعد التوبة والإسلام» فلا دلالة فيهما على ذلك أصلاء وعن الثالث والرابع وما شاببهما مما ذكر فييما وغيره أنه لا دليل 
لهم في ذلك أيضا لقيام الكفر بلححكي عنهم مع الزيادة في العناد فيه, وقد أخبر صلى الله عليه وس أنه لا عصمة لأحد بعد دعواه إلى 
الإسلام إلا بالإسلام, فكل من المذكورين مبدر الدم؛ لأنه دعي إلى الإسلام ولم يسلمء فقتله لذلك» لا مجرد سبه للنبي صلى الله عليه 
وسل, ومن ثم ذكر صلى اله عليه وس لهم في قتل عقبة سببين: كفره وافتراءه عليه, ولقتل كعب سببين: إيذاءه الله وايذاءه رسوله 
صل الله عليه وسلم, وبعث علي والزبير لقتل 

الكاذب عليه نما هو لكذبه مع كفره على أن هذا كذب فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين» فيكون به قد حارب الله تعالى ورسوله وسعى 
في الأرض بالفساد فتحتم قتله إذلك لا لمطلق الكاذب؛ لأنه بالاتفاق منا ومنهم لا يوجب القتل» وقتل المرأة التي مجته إنما هو لكفرها 
مع مجائها لا لحجائها فقط» ومن ثم نقل عتها أنها كانت تعيب الإسلام وتحرض على إيذائه صلى الله عليه وسل. 

والحاصل أنه لا دليل لهم إلا أن ذكروا صورة فيها أن مسلما طرأ عليه الكفر بسبب السب ثم رجع وأسلء ثم أمى النبي صلى الله عليه 
وس بقتله حينئذء إذ هذا هو محل اللحلاف دون ما ذكروه, إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن الكافر الأصلي إذا بلغته الدعوة وامتنع من 
الإجابة وحارب بيده أو لسانه أو لم يحارب بالكلية أنه مبدر الدم قطعا, وكل ما ذكروه في الثالث والرابع من هذا القبيل. 

وبهذا يندفع قوهم: قد ثبت أنه صلى الله عليه وس أمى بقتل من آذاه ... إلى آخر ما قدمته عنهم. 

ولم يتقل أنه صلى الله عليه وس أمى بقتل مسل لسبه بل عفا عمن قال من المسلمين: هذه قسية ما أريد جنا ويه الله تماق ومن قال: 
اعدل» ومن قال: أعطني من 

مال الله لا من مال أبيك وجدك, ومن قال: (ليحْرِجَنَ الْأَعَنّ مثا الْأَدَلْ) المنافقون/8. ونظائر ذلك كثيرة مشهورة, على أنه لو فرض 
أنه قتل مسلما بالسب لم يكن فيه دليل, لأنا نقول قتله أيضا لكفره, وإما الدليل أن و ورد قتل الساب بعد إسلامه بسبب سبه من غير 
قبول لتوبته ول يرد ذلك. 

لا يقال: سبه صل الله عليه وسلم حق له وحقوق العباد مبنية على المشاحخة» فكيف جاز لنا مع ذلك إسقاطه؟ لأنا نقول: ةم 
الله عليه وسلِ تشبه حقوق الله تعالى تغليظا من حيث إن تنقيصه كفر كتنقيص الله تعالى» فلتكن مثلها تخفيفا من حيث إن الإسلام 
يرفع تحتم قتل فاعل ذلك مع أن قوله تعالى: (قل للذِينَ كفروا إِنْ ينتهوا رُم ما قَدْ سَلَقَ) الأنفال/8" دليل ظاهر على ما قاناه. 


:“ا 4 

فإن قالوا: إِنما يقتل حدا لا ردة» قلنا: فالدليل حينئذ قوله تعالى: (إِنَ الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يشَام) 
النهاه/ 6 وهدا معيقك دوو ذلك لأن الفرضن اسهد ارد 

فإن قلت: حد الزنا ونحوه لا يسقط بالتوبة فالقياس أن هذا مثله. 

قلت: ذلك خارج عن القياس» إذ الأصل في كل معصية أن تسقط بالتوبة إلا ما استثني كد الزنا فلا يقاس عليه؛ لأن ما خرج عن 
القياس لا يقاس عليه. ْ 

توا أنه نبغي التنبيه لما وقع في الشفاء نقلا عن أصعاب الشافعي رضي الله تعالى عنه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم 
يقتل وإن تاب, فإن هذا وهم منه على أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه لاتفاقهم على عدم قتله في سب غير قذف, وأما السب 
الذي هو قذف لخمهورهم كا قاله غير واحد من المتأخرين مرجحون لعدم قتله أيضا لعموم قوله تعالى: (قَلَ للَذِينَ كفروا إن ينتهوا حفر 


- لم اس 7 


طم ما قد سَلَقَ) الأنفال/8م. ولقوله صلى الله عليه وسل: (لا يحل دم امرئ مسلرء شبد أن لَا إِله إلا الله وأني رسول الله إلا 
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بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه الْممَارق لجمَاءة). وقوله: (أمئت أَنْ أقاتل الئاس حت يشْبَدوا أَنْ له 
إِهَ إلا الل وأنَّ مدا رسول الل ويقيموا الصلاة» ويِؤْتوا الركاَ فإِذَا فَلُوا ذَلكَ عَصَمُوا متي دمَاءَهم وَأَمُوَاشُم). وقوله: (الْإسْلام 
يحب ما قبله) . 

ومن ثم نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في "الأم" على ما يوافق ما م عن الأصحاب الموافق لهذه الآآية والأحاديث, وعبارتها: وإذا 
ارتد القوم عن الإسلام إلى يبودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك من أصناف الكفر» ثم تابوا عصموا دمهم بالتوبة 
واظهار الإسلام انتبت. فتامل عموم قوله او غير ذلك. 


ه./ا 5 

قال الإمام النجم ابن الرفعة فقيه المذهب وتلميذه التي السبكي وغيرهما: وأصحابه متفقون على ذلك ويوافقه قول أبي بكر الفارسي فيما 
نقله عن القاضي حسين: أجمعت الأمة على أن من سب النبي صل الله عليه وسلم يقتل حداء لأن من سب النبي صلى الله عليه وس 
خرج عن الإيان» والمرتد يقتل حداً, فإن تاب قبلت توبته, ولا ينافيه قوله: من قذف نبياً قتل حدا بعد توبته؛ لأن هذا في قذف 
نبي وليس كلامنا فيه, ولأن ما ذهب إليه في ذلك ضعيف كا قاله جماعة» منهم حة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى, وبتقدير 
صحته لا يصح قياس السب على القذفه؛ لأنه يوجب الحد بمرة واحدة, والسب الموجب للكفر لا يوجب تعزيراً بمرة واحدة بعد التوبة 
كالردة بغير السب» فكان القذف كش من السب. 

وأما ما قاله السبكي من أن ساب تبينا مد صل الله عليه وسلم إذا كان مشبوراً قبل سبه له بفساد عقيدته» وتوفرت القرائن على أنه 
سبه قاصدا التنقص يقتل» ولا تقبل له توبة, فهو مما اتحله مذهبا وارتضاه رايا لنفسه معترفا بانه مع جملة مسائل اخرى خارجة عن 
مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يا صرح بذلك هوء وكذا ابنه في طبقاته» ومن ثم قال شيخنا ركريا ستى الله تعالى عهده 
للا سكل عمن سب النبي صل الله عليه وسلم هل يقتل بذلك حداً وإن تاب؟ كا في "الشفاء" عن أصعاب الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
الفتوى على عدم قتله كا جزم به الأصعاب في سب غير قذف, ورحه الغزالليي رحمه الله تعالى, ونقله ابن المقري عن تصحيحهم في سب 
هو قذف, لأن الإسلام يجب ما قبله, ونقل قنله عن أصحاب الشافعي وهمء بل هم متفقون على عدم قتله في الشق الأول وجمهورهم 
مربحون له في الثاني اتتبى. 

ه - ومنها: أفقى السبكي رحمه الله تعالى فيمن قال: القاضي يقضي والمفتي يبذي أي: من الحذيان ا يدل عليه الجواب الآني, فقال ما 
حاصله: 


5 6 
يخثى على قائل ذلك الكفر؛ لأن الفتوى تبيين حك الله تعالى وأصلها تبيين ما أشكل» والمفتي بحق مبين لك الله تعالى»؛ وهو وارث 
النبوة» والقاضي يفصل ويلزم بمقتضى الفتوى, قال الله تعالى: (قل اللّهُ فييك في الكلاله) النساء/<17. (والَهُ عضي بِالحق) 
غافر/٠٠.‏ فكل من المفتي أو القاضي بحق له أجر عظي, والمفتي أعلى والقاضي تابع له؛ لأنه -وإن كان يجتهد فتوى- تابع لفتوى إمامه, 
فن زعم أن المفتي يبذي مع اعتقاد أن فتواه صواب فيما أخبر به عن الله تعالى فهو كافر, ومن أطاق تلك العبارة فإئما هو لجهله بمعناها 
واعتقاده أن الفتوى لا إلزام فيبا, وليس كذلك بل يازم المستفت الأخذ بباء إلا أن كان عنده ما هو أرح منباء وتصور اختلاف بين 
مفت بحق وقاضٍ كذلك إنما هو لاختلاف تصوير أو نحوه, فإن القاضي ببحث ويستكشف أكثر من المفتي, أما منت أو قاض بغير 

حق فليس الكلام فيه. 
وما ذكره أن المفتي أعلى من القاضي فإنما يتضح فيما أوماً إليه كلامه من أن القاضي تابع له ولو مجتبد فتوى, أما بالنسبة لأصل منصب 
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القضاء بحق ومنصب الإفتاء بحق, فالظاهر أن الأول أفضل؛ لأن فيه إقتاء والزاما بالحق وتحرياً وتتقصياً أشد مما في الإفتاء, فإن المفتي 
نا تحرى في تحرير الل5» والقاضي يتحرى فيهء وفي مطابقة الصورة الحارجية له» ولا يتم له ذلك إلا بعد مزيد تر وخص وتعقب تام, 
فكان منصب القاضي أفضل للأخبار الصحيحة المصرحة بأن أفضل الأعمال أشقها إلا لعارض, وعلى هذا يمل قول من قال: أفضل 
المراتب الإمامة العظّمى فالقضاء فالإفتاء. 

. - وأفتى أيضا فيما نسب إليه مكفر كذباء فطلب من شافعي أن يك بحقن بحقن دمه حتى لا يرفع لمالكى بينة زور فبيدره ولا تقبل توبته, 
فهل للشافعي أن حك بحقنه وعدم تعزيره» وإن ل يقم عنده بينة بذلك؟ 

فقال ما حاصله: الذي أراه أنه إذا تلفظ بين يدي شاف مثلا بكلمة الإسلام» وطلب منه الحم له بذلك» وقد ادعى عليه بخلافه جاز 
له الك؟ بإسلامه وعصمة دمه وعدم تعزيره» ولا يحتاج لاعترافه بمكفرء لأنه قد يكون بريئاً فإلجاؤه للكذب بذلك لا معنى له, بل لا 
يجوز امره بذلك. 

ويكفى في الك استناده لما سمع منه من إسلامه» وبه يمتنع على المالكي التعرض لهب لأن إسلامه الآن وعصمة دمه مقطوع به. 
أما فرض أنه بريء فواض أو أنه فعل مكفراً فإسلامه ماح له» فعصمته ثابتة قطعا والح بالحق حق ولا يقدح في ذلك أن إسلامه 
الآن إنشاءء وشرط الك بصحته سبق مكفرء لأنه إنما حكم بالعصمة وهي مستندة إلى مقطوع بهء إسلامه المستمر أو المذشأ فلم يضر 
ولذلك نظائر: منها: ما لو قال موكل في شراء جارية بعشرين: إما أمرتك بعشرة؛ فإنه يحلف ويقع شراء الجارية ظاهراً للوكل. 
ويستحب لحاك أن يرفق بالموكل حتى يقول للوكل: إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها بلا تعليق فيقبل لتحل له باطناً بتقدير 
صدقه» ووافقنا المالكية على ذلك, ولو طلب الوكل حينئذ الحم بصحة ملكه لما أجيب بلا شكء فيحك له بالملك وحل التصرف 
المترتب عليه لتحقق سببهء إما بالشراء الأول أو الثاني» وإن كان مبهما لا بصحة الشراء الثاني» لأنه لم يتحقق سببه لاحتمال كذبه» 
فيكون شراؤه الأول صعيحا حكاء وجاز حكه بذلك مع إبهام سببه» فكذا في مسألتنا يح بالعصمة لتحقق سبيها من الإسلام المستمر 
000 00 

ولنا أن نقول له هنا أيضا: أن يحكر بصحة إسلامه» ويفرق بينه وبين ما منّ من عدم الحكم بصحة الشراء الأول بأن البيع إشترط لصحته 
امون هنا الملك» ونحن شاكون في ملك الموكل وحاكون بملك الول لما ظاهراء فلا يتصور مع ذلك لحك بصحة الشراء الثاني للشك 
في سببه, وأما الإسلام فلا يتصور أن يقع غير صحيحء إذ التلفظ بكلمة الإسلامء إما إقرار كلا إله 


اع 7 
6 8 

إلا الله ... اعلء وما إنشاءء أو محتمل لهماء كأشبد أن لا إله إلا الله ... اعل. 

ومعنى الإقرار الإخبار عن العلم بها, ومعنى الإنشاء معروف كالشهادة بين يدي الحا ك, وبأي معنى فرض فهو إقرار صحيح وإنشاء 
صعيح, ومعنى صعته ترتب أثره عليه, ومن أثره عصمة الدم وجب ما قبله, فإذا حكم القاضي بذلك» فعناه أنه يترتب هذه الآثار عليه. 
ااه الاحتياج إلى حكمه أن الألفاظ التي بوي الام سيلا ذكرها الفقهاء» وقسموا الكفار إلى أقسام: منهم من يصير ببعض 
الأقاط هيدا , ومنهم من يشترط فيه زيادة» لفك القاضي بالإسلام بالنسبة إلى اللفظ الموجود معناه كاف في صيرورته مسلياً فيرف 
الحم اللحلاف في ا* شتراط لفظ آخرء وني منع إباحة دمه بشيء صدر منه وإن جهل» واو ل يقصد القاضي رفع الحلاف» وقلنا باشتراط 
قصده في غير هذاء لأن الصورة أنه ادعى عليه أنه صدر منه ما ينافي الإسلام فالقاضي إِنما يحم ليدراً عنه القتل بما عساه يثبت. 

- ومنها: لو شك هل طلق أو لا؟ سن له الرجعة» فإن راجع» ثم قامت بعد ثلاثة أقراء بينة بأنه كان طلق جاز للحااكم الحكم ببقاء 
التعمة عمقداً إل عر اح تلةة وإن كان حين الرجعة شاكا في صحتبا فكذا إذا ثبت هنا بعد الحكم بعصمة دمه بلفظه بمكفر لا 
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يلتفت إليه» ويك بأنه ارتفع أثره بالإسلام» بل لو شك هل طلق بلفظ الحرام أو بغيره» فراجع وحكم القاضي ببقاء العصمة مستتداً 
للرجعة» ثم ثبت أنه قال: أنت حرام ل يكن للحنفي وإن كانت الكثايات عنده ثوابت أن يحم عليه بذلك» لأن الشافعي منعه من ذلك 
بحكنه السابق» وإن كان عند الخ شاكاً هل خاطبها بلفظ الكثاية؟ لاستناده إلى ثبوت العصمة في اعتقاده بالمراجعة بيقين سواء أطاق 
بصريح آم بككاية. 

8 - ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق وإن لم يكنه فأنت طالق فطار وجهل» فللحا م الحم بطلاقهاء لأنه لازم على 
كل تقدير» وان جهل عين سيبه» فلو علق يختلف في صراحته ولم ينو» ورأى الحا 5 أنه 


9 ١.١ 
صريح فك بالطلاق» أو كاية لفك ببقاء العصمة» ثم بان أنه غراب فليس لحام آخر الحم بخلاف ذلك مستندا إلى أنه حكم قبل‎ 
تيقنه أحد الطرفين. إذ لو كان كذلك ل يتهه ح5 أصلاء وحصل الضرر ببقاء المرأة مع الجهل بالحال معلقة لا منكوحة ولا مطلقة.‎ 
واعل أنه لا يشترط قصد الحم رفع الحلاف فإذا حم مستنداً لشيء؛ وهناك ما لو اطلع عليه لم يحكم كا إذا حك يبينة خارج فظهر‎ 

للداخل بينة» وهو يرى تقديمها نقضه وإن لم يره لم ينقضه. 

ونظيره هنا لو حك مالك بعصمته مستنداً للإسلام المستمر» ثم ثبت عنده مكفر جاز له الك بإهداره» وكذا الغروه قن !يرقف ذلك 
لأن الحم الأول إِنما كان لظن عدم مكفر غيث ثبت بان بطلانه بخلاف حك الشافعي فإنه صبيح» وإن فرض وجود ذلك المكفر» 
فليس هناك ما لو اطلع عليه لم يحكم» فالضابط أن كل حك قارنه ما لو علم به الحا لم يحم بنقض على تفصيل فيه بيناه في مسألة 
الفرس» وكل حكم قارنه ما لو علم به حكم لا ينقض. 

وباجملة من ادعي عليه بكفر لم ,ثبت» لو طلبه ظالم ليقتله» فطلب من حا كم شافعي أن يحم بعصمته» فن بمنعه يلزمه أنه مككن الظالم 
من قتله مع قدرته على إنقاذه بمنعه. 

9 - ومنها: لو انتزعت دار من داخل يبينة وحكم له بهاء ثم أقام الداخل بينة عنده نقضء وقيل: لاء وقيل: إن كان قبل التسليم» فإن 
أقامما عند حا ؟ آخحرء فإن عل أن الام الأول إنما حكم لعدم علمه ببينة الداخل فكذلك» وان احتمل أنه نما حم ذهابا إلى ترجيح 
بيئة الخارج» وهو من أهل الترجيح» أو شك الحا ؟ لم ينقض على الأصمء بل تقر في يد المحكوم له» فإذا كان هذا قول الأصحاب فيمن 
لم يقصد بحكله منع ما هو متوقع ثبوته» فكيف في مسألتنا التي قصد الحا بحكمه عصمة المحكوم له عما فسب إليه ويتوقع ثبوته» وهذه 
المسألة ينبغي أن تحرر ويعتتى بباء فإن الناس يحتاجون إليها. 

ولقد بلغني عن ابن دقيق العيد أنه ارتدت الشبادة عنده بحم حنفي بعصمه دم من تسب إليه مكفر لينقذه» فامتنع وأمس الشاهدين 
بأن يشبدا على المنسوب إليه ذلك بالإقرار به» فذهبا إليه وشبدا على إقراره بما نسب إليه ثم حك بعصمة دمه حكأ مبتدأ» وهذا منه إما 
احتياط أو لعدم نظر في المسألة مع أني كنت أتبعه في ذلك حتى نظرت فيبا فوجدت الحق يقتضي أن ذلك ليس بشرطء والحق أحق 
أن يتبع» وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مختصر المزني لو شبد عليه شاهدان بالردة فأتكر قيل له: إن أقررت بالشبادتين 
وتبرأت عن كل دين يخالف دين الإسلام لم يكشف عن غيره انتبى. 

قيل: أراد الكشف عما شبد الشبود من ردته» وقيل: الكشف عن باطن أمره» لأنا لا نطلع على أفعال القلوب» وعلى كل فقّد 
صرح الأصحاب بأنهما لو شهدا عليه بالردة قبلاء وأن أتكر فعليه أن يسلء ولا يفيده إسلامه في رفع الحم بطلاق زوجته بردته» قال 
ابن الصباغ: ولا يفيده أيضا الحم بإسلامه» فكلامبم سعا كلام ابن الصباغ صريح في الحم بإسلامه» فيشبد لما قلناه لشمول كلامم 
لمحل المختلف فيه كالمجمع عليه. 

نعم لحك بإسلامه فقط لا يرفع اللحلاف؛ لأن امالك يقتله للحد لا للكفر بخلاف الحم بعصمة الدم. انتبى المقصود من كلام 
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السبكى. 


١٠لا‏ 10 
وفيه مناقشات لا يحتملها هذا الككاب» فالأولى إن ل يكن هو المتعين رعاية لما قدمه عن ابن دقيق العيد» نعم قال الغزالي في أدب 
القضاء وتبعه شيخنا في مختصره: قال ابن القاص: قال الشافعي رضي الله عنه: إذا ادعي على رجل أنه ارتد وهو مس لم أكشف عن 
الحال» وقلت له: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن ممداً رسول الله» وأنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام انتبى. فقول 
بعض القضاة لمن ادعي عليه بذلك أو جاء بنفسه يطلب الحم بإسلامه بلفظ ما قلت: غلط انتبى كلاءبماء وهو يوافق بعض ما ذكره 
السبكى إلا أن يقال: الح بالإسلام غير الخ5 بعصمة الدم الذي الكلام فيه. وقالا أيضاً شبدوا بكفره وفصلوه فقال: أنا مسلم لم 

يكف حت يتلفظ بالشبادتين ويتبرأً من كل دين يخالف دين الإسلام» ولا يشترط أن يقر بالكفر ثم إسل. 

٠‏ - وسئل السبكي اهيا عن حك5 الساحر وما يجب عليه وما ورد فيه من الأحاديث. فأجاب: من العلماء كالك وأحمد من يقول 
بقتله مطلقاء وان تاب كالزنديق. 

وعند الشافعي إثما يكفر إن تكلم بكفر أو اعتقد أن كوياً يفعل بنفسهء أو أنه يقدر على قلب العين» وتقبل توبتهء ولا يثبت اعتقاده 
ذلك إلا بإقراره ككونه قتل بسحره» ويقتص منه بشروطه وما عدا ذلك يعزر» ودليلنا احبر الصحيح: (لا يل دَمْ ارئ مُمْرِ إل 
إِحْدَى ثلاث: كثر بعد عاق أي: > في الحالة الأولى (ورنًا بعد ,ِخصَانء وقثْل تس بِعَيْرِتْسِ) أي: كا في احالة 

الثانية» والحالة الثالثة لا قتل فيها بنص هذا الحديث؛ لأنها ليست إحدى الثلاث» ولم يصح حديث يقتضي قتلهء وخبر: (حَدَ السّاحرٍ 
صَرْية بالسّيْفٍ) ضعفه الترمذيء وجعله موقوفاً فهو قول صحابي» ولم يقتل صلى الله عليه وس لبيداً ايودي الذي سحره. 

والآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أجمعين مختلفة» فعن عمر رضي الله تعاللى عنه: (اقتلوا كل سَاحرٍ وسَاحرَة) . 

وعن حفصة زوج النبي صلل الله عليه وسلم أبانقاك جارية هرا 

وعن عااشة رضي الله عنها أنها باعت جارية حرتها وجعلت ثمنها في الرقاب» وحمل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فعل عمر وبنته 
عل حر فيه كفرء وفعل عاشة على ما لا كفر فيه واستدل بقوله صل الله عليه وسل: (أَمزِتُ أن قاب الناس حت يقولوا: لا له إل 
اله مد رَسَولٌ اللِّ) الحديث» وإذا اختلف الصحابة اتبع أشببهم قولاً بالّاب والسنة» وكف القتل عمن لم يكفر ولا زنى ولا قتل 
اليه جما 1 عه ع 3 ١ ١‏ 
وقد سئل الزهري شيخ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وس حر فلم يقتل من حره» وكان من أهل الكّاب. 
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١‏ - وسئل السبكي أيضاً من قال: ما أعظم الله فقيل له: لا يجوز. فأجاب بما حاصله: يجوز ذلك. قال الله تعالى: (أبصريه) أي: 
لله (وأسمع) الكهف/57. أي: ما أبصره وما أسمعه» فعنى ما أعظمه أنه تعالى في غاية العظمة. 

ومعنى التعجب من ذلك أنه حارت فيه العقول» فالقصد الثناء عليه بالعظمة أو اعتقادها له» وكلاهما سائغ» نما امن عظيم يصح 
أفن ادها أعفلدة: 

وبلغني عن شيخنا أبي حيان أنه كتب بعدم الجواز» فنظرت فرأيت ابن السراج قال: حكيت ألفاظ من أبواب مختلفة مستعملة بحال 
التعجب نحو: ما أنت من رجل» وسبحان الله ولا إله إلا الله وكاليوم رجلاء وسبحان الله من رجل ورجلاء وحسبك بزيد رجلا 


ومن رجل» والعظمة لَه من رب» وكفاك زيد رجلا فقوله: العطية لك من رب دليل لجواز التعجب 2 صفات الله تعالى» وان لم 
يكن بصيغة ما أفعله وأفعل به» ومن جهة المعنى لا فرق من حيث كونه تعجبا. 

وحكى ابن الأنباري عن الكوفيين أن: "ما أحسن زيداً ' اسم عندهم لا فعل» تقديره شيء أحسن زيدأء خلافاً للبصريين لأدلة. منها: 
قوله: ما أعظم الله ولو كان التقدير ما ذكر وجب أن يقدر هنا: شيء أعظم الله» والله تعالى عظم لا بجعل جاعل» وقال الشاعر: 
ما أقدر الله لل 5200 

ويازم من قال: إنه فعل أن تقديره شيء اقدر الله» والله تعالى قادر لا بجعل جاعل. 

جات السريون بأد لاعدور أن التقدير شيء أعظم الله أي: وصفه بالعظمة كا تقول عظمت عظيماً والثيء» إما من يعظمه من 
عباده» واما ما يدل على عظمته وقدرته من صفاته أو ذاته تعالى: أي أنه أعظم إذاته لا لشيء وما فظيهاء و ا 
وحكى أن بعض أححاب المبرد قدم من البصرة إلى بغداد فضر حلقة ثعلب فسئل عن هذه المسألة فأجاب بجواب أهل البصرة» وهو 
أن التقدير بشيء ار ا فأورد عليه: ما أعظم اللهء فالتزمه فيه فأنكروا عليه بأنه عظيٍ لا بجعل جاعل» وسجنوه حتى قدم المبرد 
فوافقه» وبان قبيح إنكارهم عليه» وفساد ما ذهبوا إليه. 

وقيل: قولنا: شيء أعظم الله بمنزلة الإخبار بأنه عظي لا بشيء جعله عظيماً لاستحالتهء وقول الشاعر: 

ذا اقلا دوي 

فهو وإن كان لفظه لفظ التعجب فالمراد به المبالغة في وصفه تعالى بالقدرة» كقوله تعالى: (فَْيمْددْ لَه الرَحْمَن مَدَا) مريم//ه" بلفظ 
الأمرء وإن لم يكن في الحقيقة أمراً. 

وان شئْت قدرته تقدير: ما أعظم الله على ما بيناء انتبى كلام ابن 

الأنباري» وهو نص صري في المسألة وناطق بالاتفاق على صحة هذا اللفظ وأنه غير مستنكرء وإنما اختلفوا هل يبقى على حقيقته من 
التعجب» ويحتمل الأوجه الثلاثة التي ذكرهاء أو يجعل مجازاً عن الإخبار؟ وأما إنكار اللفظ فلم يقل به أحد. والأحم أنه باق على 
معناه من التعجب وتأويل الشيء على ما ذكر. 

وذ أبو الوليد الباجي في كابه "السنن" أدعية مستحبة من غير القرآن من جملتها: ما أحلسك على من عصاك» وأقربك ممن دعاك؛ 
وأعطفك على من سأ 

وروى ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن جده أبي 

بكر رضي الله تعالى عنهم: أن بعض سفهاء قريش حثا على رأس أبى بكر تراباً فر به الوليد بن مغيرة أو العاص بن وائل فقال: ألا ترى 
ما فعل هذا السفيه؟ قال: أنت فعلت ذلك بتفسك» فقال أبو بكر: أي رب ما أحلمك؛ ولولم يكن هذا إلا عن القاسم لكفى فضلا 
عن روايته عن جدهء وإن كانت مرسلة. 

وني الكشاف في (ذو الَْلَال وال كام) الرحمن/” معناه: الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه أو الذي يقال له: ما أجلك وما 
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وفيه في (أبصر به وَأَسْمعٌ) الكهف/75 أنه جاء بما دل على التعجب من إدراكه للمسموعات والمبصرات للدلالة على أن أمره تعالى 
في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها ا يدرك أكبرها حجما وأكثفها 
جرماء ويدرك البواطن كا يدرك الظواهر. 

وفيه في: (حَاشَ يله ما هذا بشرا) يوسقف/81 المي : تنؤيية تغالى مق 'عفات لعجن والتسس من قدرهه ل اق عميل. مثلة. وآما 
(حَاش ِل ماعنا عليه منْ سوو) يوسف/1ه فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله. 

وذك أبو مد عبد الله بن عل بن إسحاق الصيمري ف كابه التبصرة والتذروة في النحو في: ما أعظم الله أي: شي ء أعظمه» وفسر 


الشيء بنحو ما مى عن ابن الأتباري» ومنه: ويجوز أن يكون ذلك الشيء هو الله تعالى فيكون لنفسه عظيماً لا لشيء جعله عظيماً ثم 
قال: ومثل هذا يستعمل كثيراً في كلام العرب كا قال الشاعر: 

نفس عصام سودت عصاما .... 

انتّزى. 

وقال نحو ذلك أيضاً ابن الدهان سعيد بن المبارك في شرح الإيضاح: ففسر ما أعظم الله بشيء أعظمه» وفسر ذلك الشيء بحو ما مرّ 
عن ابن الأنباري» وقال المتنى: 

ما أقدر الله أن يخزي 52000 

وأقره عليه الواحدي في شرحه وي الذي عل ذلك الال اوازرعة فال في فاويءة لاتقل أعدا من محري العلماء رضي الله تعالى 
عنهم منع إطلاق هذا اللفظ. يننا عقا دام أخير الدع وهو لفظ والح الو وتفخي آثار صفاته العلية 
فلا مانع من إطلاقه» وفي التنزيل: (أبصر به وأسمع) الكهف/؟» 5 ثم حكى عن قتادة قال: لا أحد ا الله ولا أسمعء وقد 
وردت صيغة التعجب في حق الله تعالى في السيرة أيضاً ادع لذلك إن كان استتاده إلى أن أهل العربية يقدرون في مثل هذا من 
التعجب: شيئا صيره كذاء مثل هذا لا يستعمل في حق الله تعالى؛ 
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فهذا التقدير غير لازم ولا مطرد فقد يمتنع لمانع» وإذا كان أصل وضع اللفظ في اللغة للتعظيم فلا يمنع منه لأجل ذلك التقدير ولا 
تمثي ألفاظ الناس على دقائق أهل العربية التي لا دليل عليها على أنه بمكن تقدير ما يوافقهم بما لا إنكار فيه» من غير إخلال باللائق 
بالرب جل جلاله بأن يقدر شيء وصفه [ذلك» وهو إما نفسه أو من شاء من خلقه» ولا يقدر: شيء صيره كذلك. 

١‏ - وأفتق السبكي أيضاً فيمن سئل عن شيء فقال: لو جاء جبريل ما فعلته» بأنه لا يكفرء لأن هذه العبارة تدل على عظمة جبريل 
07 وأفق أبو زرعة فيمن قال لآخر: سألتك أن تبجرني في الله فقال: مجرته لألف لله بأن مقتضى هذا اللفظ تعدد الآلمة» وذلك 
كفر صري» فإن أراده ضربنا عنقه إن لم ,تب» فإن اي درل رشاعي الك ان أله اليا المهزة لبتي هي لأجل الله 
فكأنه قال: مجرتك لألف سبب لله تعالى» فأطاق السبب على المسبب له قبل ذلك منه بهينه» لاحتمال اللفظ له» أو قال: مجرتك ألف 
مجرة لله» فذلك ما يحتمله اللفظ بتأويل فيقبل أيضاً حقناً للدم بحسب الإمكان» ولا سبعا إن كان القائل إذلك ما لا يعرف بعقيدة 
سيئة» لكن يؤدب على إطلاق هذا اللفظ لبشاعة ظاهرة. 

4 وأفق شيغنا كا الأتصاري :سق الله عهده في اثنين تخاصماء فقال أحدهما الآخر: لست مثلكء أدخل لحا 5 وأعمل فضولياء 
واو أردت ذلك لدخلت إلهم وتفوضلت وكفرت ألفي كفرء فهل يكفر بذلك أو لا؟ فاذا يلزمه؟ بأنه يكفر بذلك إلا أن يريد غير الكفر 
من أنواع الإيذاء فلا يكفرء لكنه ارتكب محرماء فيلزمه التعزيز البالغ الرادع له ولأمثاله عن مثل ذلك» وبأن من تلفظ بالشهادتين 
بالعجمية» وهو يحسن العربية لا يكون مسلما بذلك كنظيره في تكبيرة الإحرام. 


الخاتمة 


ينا الله تعالى عل النار» وجعلنا من جملة أوليائه المقربين الأبران وأجارنا من سائر نحن الدنيا والدين» وأدام لنا رضاه إلى أن نفوز 
إاشبوده 2 أعلى عليين م النبيين والصديقين والشبداء والصالحين» ومن علينا بالإإخللاص» والنجاة من سائر العلائق حين لا مناص» 
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ونفع بما ألفناه الخاصة والعامة» وتقبله من فضله» لنرى من آثاره غاية الراحة من أهوال الحاقة والطامة» إنه أكم كريم» وأرحم رحيم؛ 
وتخسينا الله ونعم لوسرو توه اداه العلي العظي» ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن. ما شاء الله» لا قوة إلا 
الله عل هذا التأليت :وغيره من دق وتقبيى وسائر اثارى» .وامد لله أولا واحخزاء:ظاهرا وياطناء 


هد .512111612 


